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ت أن تراني في أعلى المراتب، والتي قال عنها إلى من رآني قلبها قبل عينيها، وتمن  
إليك أمي رحمك الله وأدخلك " ...الجنة تحت أقدام الأمهات"الرسول صل ى الله عليه وسل م 

 .فسيح جناته
حفظك الله  أبيإليك ... إلى من سهر على تلبية حاجاتي ولم يحرمني يوما من متطلباتي 

 .ورعاك ومنحك طول العمر
 .ياأخو  اإليكم... إلى من كانوا سند ظهري ونقطة قوتي ونعم الإخوة 

 .إليك أختي... إلى من كانت لي أمًّا ثانية
 إلى أغلى ما أملك... إليكما إسحاق، نورسين.

إليكن ... عم الصديقةإلى اللواتي تطمئن نفسي وأنا بجانبهن وتنطبق عليهن كلمة ن
 .، نوال، خديجةسارة، ابتسام أميرة، هدى،نور ال ياسمين، آسيا، نور الهدى،

   .إليكن زينب، إلهام... وتحية خاصة
 .بدعاء لوهذا المقام و إلى كل من كان سببا في وصولي إلى 

 
 
 

 



                                        
 
 
 

                                      
 أهدي هذا العمل للوالدين الكريمين حفظهما الله وأطال في عمرهما   

        إلى كل إخوتي وأخواتي                               
سهيلة، سماح، هدى، وابتسام صديقتي رانيا، سارة، بشرى،  إلى كل صديقاتي العزيزات

 الغالية التي كانت نعم الصديقة الوفية والمخلصة
 فريد الذي طالما ساندني وكان واقفا بجانبي الغالي إلى عمي                

 إلى خالتي العزيزة فتيحة                              
 إلى كل أحبتي                                   

 
 
 

                                                                        



                                 

                                    
               ا، ونشكره على إعانتنا لإنجاز هذانحمد الله عزّ وجلّ على نعمة العلم التي أنعمها علين بداية

         .                                             لعمل المتواضعا

    كان من نتذكر أن علينا به، نحلم ما لكل ووصلنا النجاح، طرق  أمامنا وفُتِحت تقدمنا مهما  
 من الذين هم والتقدم، للنجاح طريقنا في للاستمرار بيدنا وأمسك ساندنا منو  نجاحنا في سببا  

 نقدم أن واجبنا فمن بحقهم قليلة فالكلمات لهم عبرنا فمهما والإبداع، النجاح  خُلِق وجودهم
 .والاحترام والشكر التقدير لهم

" الذي أشرف على هذه المذكرة وعلى عبد الكريم موكةللدكتور " نتقدم بالشكر الجزيل   
طريق إعداد تصحيحها وإنجازها، كما نشكره على كل النصائح والمعلومات التي أنارت لنا 

هذه المذكرة، كما نتقدم بالشكر والتقدير والاحترام لأعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذه 
 المذكرة وإفادتنا بكل ما يزيدها قيمة.

 ونشكر كل الأساتذة الذين ساعدونا في إنجاز هذا العمل                    

 يلا جز شكرا                                          
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 أولا: باللغة العربية

 جريدة رسمية. ج ر: ✓
 جزء. ج: ✓
 صفحة. ص: ✓
 طبعة. ط: ✓
 القانون المدني الجزائري.: ق. م. ج ✓
 قانون الأسرة الجزائري. ق. أ. ج: ✓
 : قانون الجنسية الجزائري.ق. ج. ج ✓
 : قانون الحالة المدنية الجزائري..جق.ح. م ✓
 قانون السويسري.: الق. س ✓
 : القانون المدني السويسري.ق. م. س ✓
 : القانون المدني المصري.ق. م. م ✓
 : القانون المدني العراقي.ق. م.ع ✓
 : القانون المدني الأردني.ق. م. أ ✓
 .من صفحة إلى صفحةص:  -ص ✓
  صفحتين متتاليتين.ص ص:  ✓
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 ثانيا: باللغة الأجنبية
✓ Ed : édition. 

✓ Lex rei sitae : Loi de situation de la chose. 

✓ Op cit : opere citato. 

✓ P: page. 

✓ RIDC : Revue Internationale de Droit Comparé. 
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از  ت قديمةان أوّل ظهور  مجتمعات ا ين في ا قوا معاملة ع ا ا تيجة ا تي  تمارس  تا
بي على ن يتمتع بأيّ  ،اأج م ي ية حق بحيث  و دخول في عاقات قا ا وق في ا د ظلّ زم

يتهطويا مجردا ومح سا اصقة بوجود وا  حقوق ا رامة، حق  حق ،روما من أبسط ا ا
تملك  وصيةا لّ  ،وا مجتمعات وقلّة اتصااتها بمجتمعات أخرى  و تيجة جهل هذ ا ان  هذا 

غاقها على ذاتها  .وا
تجاريةغير أنّ تطور  عاقات ا ى ضرورة  ا ذي أدى إ حقوق هو ا ح بعض ا م

ية و قا ى لتاجر، إضاف ا مجتمعات ة إ عصبية وحاجة ا زعتها ا مجتمعات عن  تخلي هذ ا
شاذ  وضع ا ى تطور أحسن أبت أن يستمر هذا ا سعي إ بعض من أجل ا ى بعضها ا إ
مجتمعات فتح أبوابها أمام اأشخاص  زم على ا طويا وعليه قامت بخلق واقعا جديدا أ

تي ي حاجيات ا هم سدّ ا حياة أفضل.واأموال حتى يتم فيما بي ها   ستحقو

اء   جديد م   اب واقع ا بيعلى هذا ا أج حقوق ح  ي جعله يتمتع ببعض ا و ز قا  مر
تي يستحقها  ها ا تي حرم م تي إاّ ا حقوق ا ي خاص، ومن أبرز ا و ص قا بمقتضى 

طاق، حق اإرث م   زواج، حق ا ية وحق ا و قا شخصية ا ه با بي هي ااعتراف  أج حت 
حقوق. حق ك من ا ى غير ذ عقود إ  اإيصاء وحق إبرام ا

بعض  مجتمعات ببعضها ا زاعات تيجة تعايش واختاط ا ى ظهور  ذي أدّى إ هو ا
ية خاصة  بي، دو صر أج خاصة أصبحت وعليه مشتملة على ع ية ا دو زاعات ا هذ ا

تيجة ان  ون واحد فقط، وهذا  قا يس  ين و قوا مجموعة من ا وع من  تخضع  اشتمال هذا ا
عاقة  ان متمثل في أطراف ا وعه سواء  بي مهما اختلف  صر أج عاقات على ع       ا

عاقة فيذ ا ان ت عاقة أو م  .أو محل ا

خاصة إنّ ااختاف في ية ا دو زاعات ا م ا تي تح ين ا قوا ام ا ذي هو و  أح سبب ا ا
ين"  قوا ازع ا رة "ت ى بروز ف و أدّى إ لّ  هاب تيجة ادعاء  ين  قوا ها بحقها  صراع بين ا م

اص عاقتها بها عن طريق أحد ع بي  صر أج مشتملة على ع عاقة ا م ا رها ـــــــفي ح
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صر وباعتبارها  مشتملة على ع ية ا و قا عاقة ا متعلقة با ين ا قوا مجرد مفاضلة بين ا
ها. سب م بي اختيار اأ  أج

ل تثير ازع ا ةمش ين ت ية فيقوا و اات قا تيجة  عدّة إش شخصية  مجال اأحوال ا
مجاات حيث تفرع مواضيعها وتعلّ  ى اختافها عن باقي ا عام، وهذا ما أدّى إ ظام ا قها با

ين  قوا ازع ا ة ت ما تعتبر مسأ تشريعات،  ي هو مصدرها في معظم ا دي مجال ا يعتبر ا
متعلقة بمختلف مواضيع اأحوال ا ة في ا ا ها م تي أضحت  مواضيع ا شخصية من بين ا

ي مد ون ا قا ين هي ا قوا ازع ا لة ت تي أثارت مش شخصية ا ، ومن أهم مسائل اأحوال ا
بي باعتبارها من  صر أج مشتملة على ع وصية ا ى ربّه ا سان إ تي يتقرب بها اإ اأعمال ا

خير وسو  شر ا ثواب واأجر و سب ا ى  تي تؤدي إ ما تعتبر رمز ا فساد،  شر وا دّ أبواب ا
تضامن ااجتماعي،  افل وا ت همن رموز ا ى بقو ل يْ مْ   تِب    وقد حثّ عليها اه تعا  إِذ ا ع 

ر   د  م   ح ض  يْرًا ت ر ك   إِنْ  اْم وْت   أ ح  صِيَة   خ  بِين   ِلْو اِد يْنِ  اْو  وفِ  و اأْ قْر  ق ا ۖ   بِاْم عْر  ل   ح   ىـــــــع 
 (1). اْم تَقِين  

ى ظهور   تي أدّت إ مسائل ا بي من أبرز ا صر أج مشتملة على ع وصية ا إنّ ا
اات  ا معرفة إش وصية وأرد زاع حول ا ين إذا ما تعلق اأمر ب قوا ازع ا ية متعلقة بت و قا

بي، وهذا  ي واآخر أج ان أحد طرفيها وط تطبيق عليها إذا  واجب ا ون ا قا تيجة فسح ا
متعلقة  مسائل ا هذا وجب دراسة ا شاء وصايا، و سيتهم بإ أشخاص رغم اختاف ج مجال  ا
ذي  ون ا قا ى معرفة ا لوصول إ اد خاصة بها  ظيم قواعد إس ي وت دو ب ا جا وصية من ا با

مها.  يح

اك من أدرجها في مجال  وصية، فه تشريعات حول طبيعة ا تج خاف بين ا قد 
جزائري اأحوا مشرع ا شخصية مثلما قام به ا لدول اإسامية،أمّا فيما  ل ا سبة  وهذا با

تي ا تدين باإسام فقد   دول ا ية ضمنها تأدخليخص ا عي ما هو  مجال اأحوال ا
                                                           

بقرة، سورة 180اآية  (1)  .ا
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اك منمعمول به في فرسا وصية  ، وه ام موضوعية وشرعية خاصة  أخرج ا ها أح ظم 
هذا ظهر اختاف في  ،بها ى صعوبة توحيد و ى أخرى مما أدّى إ ة إ امها من دو ظيم أح ت

ل مجتمع، وتظهر  تعلقه بمبادئ وحضارة  موضوع  امها بسبب خصوصية هذا ا أح
بي. صر اأج ع ية ذات ا دو خاصة ا عاقات ا ثر في مجال ا صعوبة أ خصوصية وا  ا

ها  ة اشتما وصية في حا ين في ا قوا ازع ا ة ت بي سواء يتم طرح مسأ صر أج على ع
موصى به محل  ه أو موقع تواجد ا موصى  موصي أو ا بي في ا صر اأج ع تمثل هذا ا
أن يوصي جزائري  لعاقة  شئة  م واقعة ا صر ا بية في ع صفة اأج وصية، وقد تتمثل ا ا

ى  سفي فرسي بوصية إ موصى به متمثل في عقار متواجد في  تو ان ا مغربو  .ا

ها أنّ    موضوع من بي دراسة هذا ا ا  اك أسباب عديدة دفعت ت ه ا مواضيع  قد  ا
مواضيع صعوبة وتعقيدًا وا   ثر ا خاص هي من أ ي ا دو ون ا قا متعلقة با اات ا إش ثارةً 

ي و  وط صعيدين ا ي، على ا دو وصية ا دول اإساميةمن اأ ون ا تشرة في ا م ما  ظمة ا
ص ع ى صعوبة تحديؤدي وجود ا بي فيها إ تطبيق عليها، وجود ر اأج واجب ا ون ا قا يد ا

صر  ها على ع وصية في ظل اشتما جزائري من موضوع ا مشرع ا رغبة في معرفة موقف ا
يف بي و ي، باإأج دو ب ا جا ها من ا جته  ى ية معا فاية ضافة إ ة معرفة مدى  محاو

مادة  جاعة ا بها.ق.م.ج في تغطية موضو  16و افة جوا جة  وصية ومعا  ع ا

ت  ا خاص، فقد  ي ا دو ون ا قا وصية في مجال ا تي حازت عليها ا ة ا ا لم ظرا 
موضوع،  دراسة هذا ا غة  اك أهمية با ون هذ اأهمية  تتمثلوقد ه وصيةفي   موضوع ا

تي أثارت  ظمة ا ثر اأ لة من أ ين مش قوا ازع ا ها على عت ة اشتما بي في حا صر أج
ج ما  ذي عا وحيد ا ون ا قا خاص هو ا ي ا دو ون ا قا ون ا موضوع في  تبرز أهمية هذا ا

اف تصرفات ا ى ا بي، إضافة إ صر اأج ع موت ذات ا وصية هي من أهم ذة بعد ا ون ا
ام م مقارة باعتبارها ذات أح عربية ا ين ا قوا جزائري وا ون ا قا مواضيع في ا صوص ا

شريعة اإسامية،عليه ة  ا في ا ل من موضوع محاو تطبيق على  واجب ا ون ا قا معرفة ا
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ل خاص، و  وش ي ا دو ون ا قا وصية في ا اد ا ضوء على مختلف ضوابط اإس تسليط ا
جزائري  ون ا قا وصية في ا تطبيق على موضوع ا واجب ا ون ا قا معرفة ا معتمد عليها  ا

مقارة.  ين ا قوا  وا
ان إنّ  يه  وصول إ مراد ا هدف ا ل تام وشامل وتحقيق ا موضوع بش دراسة هذا ا

صعوبات  ها محاطا بجملة من ا ر من بي ين ذ قوا ازع ا متعلقة بت جزائرية ا مراجع ا قص ا
خاص ي ا دو ون ا قا ا في ا تصرفات ا موتوخاصة في مجال ا لة ، فذة بعد ا وجود مش

معلوما رار ا متحصل عليهات في أغلب ات ى  مراجع ا صعوبة ااعتماد عليها مما أدّى إ
ل عاموجود معلومات تها، لّ  ين بش قوا ازع ا ذي أدّ  تحدث عن ت ى صعوبة اأمر ا ى إ

وقوع في  وصية، ا دول إسقاطها على ا وصية بين ا لة ااختاف في تحديد طبيعة ا مش
دول ا شخصية وا تي تدرجها في مجال اأحوال ا ية تيا عي ما  تدرجها في مجال اأحوال ا

ى اختا ى وجود أدّى إ تطبيق عليها، إضافة إ واجب ا ون ا قا لة اختاف ضابط ف ا مش
تي تأخذ بمعيار  دول ا وصية بين ا تطبيق على ا واجب ا ون ا قا معتمد في معرفة ا اد ا اإس

موطن. تي تأخذ بمعيار ا دول ا سية وا ج  ا

اءًا على ما  يةب تا ية ا ا طرح اإش ر  ام: سبق ذ قانونية فيما تتمثل اأح تي تخضع  ا ا
قوانين؟ ة تنازع ا وصية في حا  ها ا

ية: ادعتمااقد تمّ  تا اهج ا م وصية على ا ين في موضوع ا قوا ازع ا ت ا   في دراست
ه م لموضوع، ا ة  و م اصر ا ع وصفي ويظهر من خال وصف مختلف ا هج ا م ج ا

مشرع وتقديم اآراء  تي جاء بها ا ية ا و قا صوص ا تحليلي ويظهر من خال تحليل ا ا
اد  مقارة بين ضابط اإس مقارن ويظهر من خال ا هج ا م موضوع، ا شخصية حول ا ا
ا  تي قم قاط اأخرى ا ى بعض ا مقارة، إضافة إ تشريعات ا جزائري وا تشريع ا متبع في ا ا

مقارة في ين اأخرى، با قوا جزائري وا ون ا قا ها في ا ى ما بي تاريخي إضافة إ هج ا م ا
يس.  و تاريخ قاعدة  ا   ويظهر من خال دراست
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تي تمّ طرحها أعا استلزم تقسيم   ية ا ا موضوع واإجابة على اإش من أجل تحليل ا
ى موضوع إ شروط شقين " ا تطبيق على ا واجب ا ون ا قا لوصيةفي تحديد ا لية  ش        "ا

ى )فصل أوّل(،  تطرق فيه إ ل اخضوع "بحيث تمّ ا ون محل ش قا     "اإبراموصية 
لخضوع " ،)مبحث أوّل( موصي وقت اإيصاء ش ون ا قا في " )مبحث ثان(، و"لوصية 

لوصية موضوعية  شروط ا تطبيق على ا واجب ا ون ا قا تمّ بحيث  " )فصل ثان(تحديد ا
تطرق ى "فيه  ا لموصيإ شخصي  ون ا لقا لوصية  موضوعية  شروط ا )مبحث  "خضوع ا
موصي"أوّل(،  ون إرادة ا قا لوصية  موضوعية  شروط ا  )مبحث ثان(. "خضوع ا
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مقصود شاء  ا موصي في إ لتعبير عن إرادة ا خارجي  مظهر ا وصية هو ا ل ا بش
ية حول مدىوصيته،  و اات قا ل يثير عدّة إش ش بها  إذ أنّ ا وصية من جا صحة ا

وصية  ل ا ه معرفة صحة ش ون يتم من خا تدخل من أجل وضع قا ك وجب ا ذ لي،  ش ا
ل  ،من عدمه تي يقصد بها خضوع ش يس وا و قاعدة  وصية  ل ا وعليه تمّ إخضاع ش

ون محل إبرامه. قا تصرف   ا

يس أمرًا سها يس  و يه أنّ تطبيق قاعدة  وجود ن ما تجدر اإشارة إ ظرا   
تطبيق على  واجب ا ون ا قا ك، أمّا فيما يخص تحديد ا اءات قد تعترض ذ صعوبات واستث

ك. لقيام بذ ي  زم معيار ا شخصي وا معيار ا وصية فقد تمّ ااعتماد على ا  ا

وصية بين من  لية في ا ش ة ا تشريعات في مسأ اك اختاف بين ا ما ياحظ أنّ ه
م رسمية أي ا تفي يوجب ا ك، ومن ي قيام بذ ا ا و هم قا مخول  حررة من قبل اأشخاص ا

موصي. يد من قبل ا محررة بخط ا عرفية أي ا وصية ا  با

ى مبحثين: فصل إ ا هذا ا اءًا على ما سبق قسم  ب

 ل مبحث اأوّل: خضوع ش ون محل ا ا قا  اإبراموصية 

 ل ي: خضوع ش ثا مبحث ا موصي وقتا ا ون ا قا  اايصاء وصية 
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 المبحث اأول
  اإبراملوصية لقانون محل ا شكلخضوع 

لباحث في بادئ اأ وصية قد يتبين  ل ا م ش ذي يح ون ا قا بحث عن ا د ا مر ع
تحديد أي ة قيامه بهذا ا وصية، وهذا  سهو ل ا تطبيق على ش واجب ا ون ا قا تحديد ا

تصرفات  ل ا ية يقضي بخضوع ش و قا ظم ا افة ا متفق عليه في  مبدأ ا باعتبار أنّ ا
ون محل اإبرام، قا ية  و قا لباحث  ا ذي يوضح  تحديد هو ا شروع في هذا ا غير أنّ ا

د  تي قد تعترض طريقه ع عوائق ا صعوبات وا بحث ا مبدأ اسيما إذا قام با هذا ا دراسته 
تي يقوم عليها وطبيعته. مبدأ واأسس ا  عن أصل ا

مبحث  دراسة في هذا ا تطرق با ى س سابقة بتفصيل يسهل فهمها من إ اصر ا ع ا
وصية )مطلب أول(، طبيعة  ل ا م ش محل يح ون ا درس أصل قاعدة قا ه، بحيث س خا

م ا محل يح ون ا ل قاعدة قا محل على ش ون ا ل )مطلب ثان(، مجال تطبيق قا ش
ث(. وصية )مطلب ثا  ا
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مطلب اأول                            ا
وصية ل ا م ش محل يح  أصل قاعدة قانون ا

وصية  ل ا م ش محل يح ون ا شأة قاعدة قا ى  مطلب إ دراسة في هذا ا تطرق با س
ون ،)فرع أول( وصية )فرع ثان أساس قاعدة قا ل ا م ش محل يح  (.ا

فرع اأو    لا
وصية ل ا م ش محل يح  نشأة قاعدة قانون ا

ث عشر تمّ وضع عدّ  ثا ي عشر وا ثا قرن ا ي ا قديم في حوا لتصدي في ا ة مبادئ 
ان مبدأ خ تي تمّ وضعها ومن أهمها  مبادئ ا ين ومن هذ ا قوا ازع ا لة ت ضوع مش

ون بلد إبرامه،  قا تصرف  ك ا أحوالفقه ذ ية  مدرسة اإيطا ل وموضوع  ا م يفرق بين ش
ون بلد اإبرام. ون واحد وهو قا قا اهما  تصرف، فقد قام بإخضاع   (1)ا

ة ظهرت فيأوّ  تبا رجال  ل مسأ محل إبرامه وشدّت ا تصرف  ل ا قاعدة خضوع ش
واجب  ون ا قا بحث عن ا ة ا ث عشر هي مسأ ثا قرن ا تصف ا قضاء في م فقه وا ا
يها  تمي إ تي ي ة ا دو ية حين يتّم إبرامها خارج ا و قا تصرفات ا ل ا تطبيق على ش ا

متصرف قا(2)ا تصرفات ا ى ا وصية هي أو ت ا ا ها هذ ، وقد  تي أثيرت بشأ ية ا و
قضاء  دى ا ة  مسأ فرسي ا خاص بوصية ا ي ا دو ون ا قا د فقهاء ا يس"فيما يعرف ع  "ف

مقرر  ل ا لش ك وفقا  ة مودين، وذ تي تتعلق بوصية أجريت من طرف شخص من مدي وا
ان يت يس، و ة ف ان متواجدا في مدي موصي  يس باعتبار أنّ ا ة ف ون مدي ل في قا طلّب ش

ة  ه في مدي ون موط ك قا فا بذ ة حضور ثاثة شهود مخا مدي ون هذ ا قا وصية وفقا  ا
وصية صحيحا، ومراعاةً  عقاد ا ون ا ان يشترط حضور سبعة شهود حتى ي مودين حيث 

                                                           

فقه ( 1) وصية: دراسة مقارة بين ا ين في ا قوا ازع ا رحمن علي قطيط، ت خاصعلي عبد ا دوي ا ون ا قا  اإسامي وا
ية، مصر،  و قا وفاء ا تبة ا  .318، ص2011م

 
(2)

 CORNELOUP Sabine, « L’application de la loi étrangère », RIDC, no
 2, paris,  2004, p 

365. 
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ة  م قضاء مدي ة فقد ح عدا خارجية واعتبارات ا معامات ا عملية من تسهيل ا اعتبارات ا
يس بصحة وصية. ف  (1)ا

ي  دو ون ا قا م وأخذوا به هو فقيه ا ح ذين أقروا بهذا ا قدامى ا فقهاء ا من بين ا
ب  رابع عشر اأستاذ بارتول، بحيث رأى هذا اأخير أّه من حق اأجا قرن ا خاص في ا ا

يس.  ة ف ون مدي ذي يقرر قا ل ا لش يس أن يختاروا إبرام وصاياهم وفقا   في ف

حل ما سبق ا فقه امتداد ا خارجية فقد أقّر ا معامات ا تيجة تيسير وتسهيل ا قول 
تصرفات اإرادية. افة ا ون شاما  سابق وهذا حتى ي  ا

ل  ل من ش تيجة خضوع  بغي  ما ي ن واضحا  م ي ل هذا إاّ أنّ اأمر  رغم من  با
ون محل اإبرا وقت وهو قا ك ا ون واحد في ذ قا تصرف  ك وموضوع ا ذ م وبقي اأمر 

ورتيس ي  فقيه اإيطا ى أن جاء ا خامس عشر، ووضح أنّ خضوع  إ قرن ا هاية ا في 
تي اتجهت  اءا على إرادة اأطراف ا ون إاّ ب ون بلد اإبرام ا ي قا تصرف  موضوع ا

يا  عقد عن ضم ل ا حو فصل ش تطور  ك مامح ا ون، وبدت بذ قا ى اختيار هذا ا إ
متعاقدين.موضوعه  ون إرادة ا قا خضاع هذا اأخير   (2)وا 

عقاد تلك  يس بصحة ا م قضاء ف فقه رأى بأنّ ح اك اتجا آخر من ا ان ه ن 
وصية صحيحة  ّما اعتبر أنّ ا عملية وا  دا على مراعاة ااعتبارات ا ن مست م ي وصية  ا

قاضي، وبهذا ة ا ون دو ذي تطلبه قا ل ا لش م متماشيا مع  أّها تمّت وفقا  ح ون ا ي
عقد صحيحة إذا تمّ إبرامها تماشيا مع  تصرفات ت قضاء باعتبار أنّ ا دى ا ية  وط زعة ا ا

قاضي. ة ا ون دو مقرر في قا ل ا ش  ا

                                                           

رحمن علي قطيط، ( 1) سابق، علي عبد ا مرجع ا  .318صا
جامعية، مصر،  (2) مطبوعات ا ين، دار ا قوا ازع ا  .229، 228، ص ص 2007هشام صادق، ت
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قاعدة هي خضوع  فقيه بارتول وفقهاء مدرسته أصبحت ا تي قام بها ا جهود ا بفضل ا
ون محل إبرامها قا ل  ش وصية من حيث ا م تصبح مقتصرة فقط ا قاعدة و ، ثم عمّت هذ ا

قاعدة في بادئ اأمر  ية، وقد صيغت هذ ا و قا تصرفات ا افة ا ّما شملت  وصية وا  على ا
ا وموضوعا  ة يخضع ش حا تصرف في هذ ا ي أن ا تصرف" وهذا يع م ا محل يح بلفظ "ا

ي عن ش و قا تصرف ا فصل موضوع ا ون محل إبرامه، ثم ا رة اإرادة قا له بعد ظهور ف
ورتيس فقيه  ية على يد ا ضم فرسي ديموان ا فقيه ا إعمال أصبح حيث  وبعد على يد ا

تصرف ا ل ا م ش محل يح ون ا ي قاعدة قا و ى يقا ذي يخضع إ ل وحد ا ش ي أنّ ا ع
ون محل إبرامه.  قا

سابقة قاعدة عرفية في م قرون ا قاعدة في ا ت هذ ا ا ى أن قد  دول إ ختلف ا
ها بين  ا تاسع عشر فأخذت م قرن ا حديثة في أوائل ا ية ا مد يات ا تق ة ا ظهرت حر

ين. قوا  (1)صوص تلك ا

ثاني فرع ا  ا
وصية  ل ا م ش محل يح  أساس قاعدة قانون ا

حهم  عاقة وم تيسير على أطراف ا تسهيل وا قاعدة هو ا إنّ اأساس في تبرير هذ ا
حق في  هم، أي ا سبة  ون معروفا با ذي ي ون بلد اإبرام ا ي وفق قا و قا تصرف ا إبرام ا

ك  ذ تصرف  تي أبرم فيها ا ة ا دو ون ا ون غير قا ام قا متعاقدين بأح قد يحتمل جهل ا
محلي أيّ  ون ا لقا تصرف  ل ا عملية ضرورة إخضاع ش بلد إبرام  حتّمت ااعتبارات ا

ي. و قا تصرف ا  (2)ا

                                                           

سابق، ص ص  (1) مرجع ا رحمان علي قطيط، ا  .320، 319علي عبد ا
قوا (2) ازع ا جزائري: ت خاص ا ي ا دو ون ا قا لطباعة و 3، ط1ين، جمال عليوش قربوع، ا توزيع ، دار هومة  شر وا ا

جزائر   .369، ص 2011ا
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ذي أبرم فيه على اعتبارات  محل ا ون ا ى قا تصرف إ ل ا ما تقوم قاعدة خضوع ش
ما  ل أي ش ية صحيحة من حيث ا و عاقة من إجراء تصرفات قا ين أطراف ا عملية وهي تم

وا، أنّ  ون  ا وارد في قا ل ا ش تصرف غير ا ل معين إبرام ا عاقة بش زام أطراف ا إ
تصرف  تيجة جهل أطراف ا ون صعبا  عملية ي احية ا ذي أبرم فيه  فإنّ هذا من ا محل ا ا
تي  ة ا دو ن أن ترفض ا ون فيم قا ك ا ام ذ ة علمهم بأح ون، وحتى في حا قا ك ا ام ذ بأح

بية أخرى.وقامو داخلها يقيمون  ة أج ون دو ي فيها تطبيق قا و قا تصرف ا  (1)ا بإبرام ا

ل إمثال عن هذا ف ل مختلف عن ش ش موصي على إبرام وصيته وفقا  نّ إجبار ا
تي أبرمها فيها  ة ا دو ون ا صوص عليه في قا م وصية ا تيجة يجعله في ا وضع صعب 

ا ة علمه بأح ون، وحتى في حا قا ك ا ام ذ تي أبرم جهله بأح ة ا دو ون فربما ا قا ك ا م ذ
مطاف باطلة. هاية ا ل وتُعتبر وصيته في  ش ك ا  فيها وصيته ترفض ذ

معامات فإنّ أخذ  مستمدة من عامل تسهيل وتيسير ا عملية ا مبررات ا ى ا باإضافة إ
فسه راحة  شأ فيه وصيته يبعث في  ذي أ محل ا ون ا مقرر في قا ل ا ش موصي با ا

ان على أنّ واط لية وصيته صحيحة مئ ش احية ا ة من ا  (2).ومقبو

عاقة  أنّ  ياحظما  فسه على أطراف ا ذي يفرض  ون محل اإبرام هو ا تطبيق قا
ل غير  ش ية وفقا  و قا زامهم بإبرام تصرفاتهم ا ن إ هم على علم ودراية به فا يم و

 (3)متعارف عليه في محل اإبرام.

تي تتفق مع  عملية ا قاعدة في ااعتبارات ا ظهور هذ ا حقيقي  ما يعتبر اأساس ا
تي قد  مابسات ا ظروف وا ص على مراعاة ا تي ت ي، وا و قا طق ا م ة وا عدا مبادئ ا

                                                           

عامة( 1) مبادئ ا ين )ا قوا ازع ا خاص: ت دوي ا ون ا قا هداوي، ا ح حسن ا ي(وا ون اأرد قا وضعية في ا ، دار لول ا
توزيع، اأردن،  شر وا ل ثقافة    .170، ص 2005ا

مرجع  (2)  .171، ص فسها
توزيع، اأردن،  (3) شر وا ل ثقافة  خاص، دار ا ي ا دو ون ا قا وجيز في شرح ا مصري، ا يد ا  .210، ص 2009محمد و
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حق في إبرام تصرف حه ا متصرف وم لشخص ا ون اتتحصل  مطلوب في قا ل ا لش ه وفقا 
يه محل اإبرام إذا اضطرّ ا ه، وما تجدر اإشارة إ تصرف خارج وط ى إجراء هذا ا أمر إ

موصي  زام ا متصرف، إذ أنّ إ ت على ا ع عملية هدفها هو رفع ا أنّ هذ ااعتبارات ا
شاء  تي وصيته بإ ظروف ا رغم من ا تصرف با م ا ذي  يح ون ا قا محدد في ا ل ا لش تبعا 

ته ا يتفق مع اع موصي تحيط به وهو خارج دو تسهيل على ا تيسير وا قد يقف مما تبارات ا
تعبير عن إرادته. ه وبين ا  (1)بي

موصي ااضطاع على  فا شك أنّ   وعا ما على ا وصية يُسهّل  ون محل إبرام ا قا
وصية ل ا متعلقة بش صوصه ا تعرف على  امه وا في حين قد يصعب عليه  ،أح

م موضوع وصيته ذي يح ون ا قا ل في ا ش ام ا موصي حول  ،ااضطاع على أح فقلق ا
ون  مقرر في قا ل ا ش ى إتباعه ا دافع إ ذي يجعلها صحيحة هو ا ل ا ش إبرام وصيته با

شاء وصيته.  محل إبرام وا 

بيرى  تعبي جا قاعدة و فقهاء أنّ اأساس من هذ ا ها في آن واحد هو آخر من ا ر 
تصرف تي أبرم فيها ا ة ا دو ون ا ها قا تي يتضم ازع ا ت وقبول اأخذ  ،اأخذ بقواعد ا

تي جاءت بها هذ  مة ا ح اعتبارات وا ون فيه تفويت  ون آخر ي ى قا ها إ ة م باإحا
ون في هذا  قاعدة، وي مشرع تحقيقه من وراء تقرير تضييع ا ذي أراد ا هذ لهدف ا

قاعدة.  (2)ا

                                                           

سابق، ص  (1) مرجع ا رحمن علي قطيط، ا  .320علي عبد ا
حلبي  (2) شورات ا ي، م دو تجاري ا يم ا تح ين، معاهدات ا قوا ازع ا خاص: ت ي ا دو ون ا قا ي، ا بستا سعيد يوسف ا

ان،  ب حقوقية،   .172، ص2004ا
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قاعدة إا أنّ فقهاء  تأسيس هذ ا افية  ت  ا سابقة  عملية ا رغم من أنّ ااعتبارات ا با
ية ظرية اأحوال  تفوا بهذ ااعتبارات اإيطا م ي خاص  ي ا دو ون ا قا ويليهم فقهاء ا

ظرية أخرى تدعمها. بحث عن أسس   (1)وقاموا با

فقهاء  اك من ا يه فقيه سافي هم ا طقي  ،من بي قاعدة على أساس م ى هذ ا من ب
حياة في بلد ما، فا  ى ا ذي يخرج إ طفل ا تلزمه طبيعة اأشياء وعبّروا عن هذا اأساس با

هم ون مقبوا بي بلد حتى ي ك ا لباس أهل ذ لية بدّ من ارتدائه  ش احية ا  .من ا

فقهاء من  فريق آخر ثمّة هم امن ا يبواييه، من قامضم أساس سياسي  ةضافبإ فقيه 
ل إّ  ش مرتبطة با ين ا قوا قاعدة يتمثل في أنّ ا يد إعان دعم هذ ا من هدفها في تأ ما ي

هم أساس اجتماعي يتمثل في أنّ  بعض م معلومات، وأضاف ا اإرادة وتحقيق أمن ا
قيم في ا أخاق وا سة  لية ما هي إا مرآة عا ش تي تعرف اأوضاع ا ة ا دو ة، فا دو

ون فيها  ثقة ت أمان وا تي تفتقد  متخلفة وا دول ا ما ا لية بي ش مستلزمات ا تقدم تقلّ فيها ا ا
ون محل إبرامه. قا تصرف  ل ا ثرة، وهو ما يفرض خضوع ش لية ازمة ب ش  (2)اإجراءات ا

فقهاء  تي جاء بها مختلف ا ظرية ا رغم من تعدّد اأسس ا من أجل تطوير قاعدة با
قاعدة  هذ ا حقيقي  عملية تبقى هي اأساس ا ل، إاّ أنّ ااعتبارات ا ش م ا محل يح ون ا قا
دعم هذ  افية وحدها  ظرية مما يجعلها  بل هي اأشدّ دعما واأقوى تأثيرا من اأسس ا

قاعدة.  (3)ا

 

 

                                                           

ي (1) بستا سابقسعيد يوسف ا مرجع ا  .172، ص ، ا
سابق، ص (2) مرجع ا رحمن علي قطيط، ا  .322 علي عبد ا
فسه، ص (3) مرجع   . 323ا
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ثاني مطلب ا  ا
وصية ل ا م ش محل يح  طبيعة قاعدة قانون ا

م  محل يح ون ا قاعدة قا زامية  طبيعة اإ ى ا مطلب إ دراسة في هذا ا تطرق با س
وصية ل ا وصية )فرع أول(،  ش ل ا م ش محل يح ون ا قاعدة قا طبيعة ااختيارية     ا

 )فرع ثان(.
فرع اأول  ا

وصية ل ا م ش محل يح قاعدة قانون ا زامية  طبيعة اإ  ا
شأت        ون محل إبرامه أوّل ما  قا تصرف  ل ا ت بخصوص قاعدة خضوع ش ا

وصية، ت بداية ا ا ية  و ذي مب واقع ا عملية تتطلبه على أساس ا تي تسعى ااعتبارات ا ا
ى  مابسات إ ظروف وا تي تحيط مراعاة ا موصي، فا موصي وهو خارج  إجباربشخص ا ا

وصية  تحريربلد ب هتبعا ا و مقرّر في قا ل ا ون موقع اأموال  لش شخصي أو في قا ا
تعبير عن إرادته اأخيرة  لوقوع في حرج قد يتعذر معه ا موصي  موصى بها يؤدي با ا
ه  و مقرر في قا ل ا ش د تعذّر إتبّاع ا لموصي ع سماح  ان من اأجدر ا ي  تا وبا

مال أن يقوم ب ون موقع ا شخصي أو في قا مقرّرتبعا وصيته  تحريرا ل ا ون  لش في قا
 (1)محل اإبرام.

ين قوا ى ب أدّى إنّ ظهور مبدأ إقليمية ا ه إ اصر  م فقه ا قاعدة إدخال ا ضمن ا
ون اإقليمي  قا واية ا عقد  ية، فخضوع ا عي ضرورة يستلزم اأحوال ا د هذا با فقه ع ا

ل ظري  تأصيل ا ون، مما يترتب على هذا ا قا سلطان هذا ا عقد  ل ا قاعدة إخضاع ش
متقدمة  ن بحيث ا  جعلها قاعدة آمرةا ونيم ى قا عقد إ ل ا   آخر لمتعاقدين إخضاع ش

محلي. ون ا قا  غير ا

                                                           

سابق، ص ( 1) مرجع ا رحمان علي قطيط، ا  .325علي عبد ا
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حديث توصلّ ما  فقه ا ب من ا ى  جا ن إ تيجة و هذا  مفادأساس مختلف، و بفس ا
رأي اأخير أنّ  قاعدة صحة  ضرورة ا ل يقتضي اأخذ با ش ية من حيث ا و قا تصرفات ا ا

متقدمة، وهذا ما  د صفتها ا عام. ارتباطهااآمرة يؤ ظام ا  (1)با

فقه ق يها ا تي توصل إ تائج ا فصل في يمن ا قضاء با عرضت أمامه زاعات عدّة ام ا
محل  أنّ باعتبار  ون ا قا ل  ش ص على قاعدة خضوع ا زاميت م إ أخذ به واجب ا ح
ي  تا ي ا ُ أضوبا و قاعدة مبدأ قا قاش فيه يقبلحت ا  (2).ا

غاية إنّ  ل  اتحقيقهترغب في  تياا ش ون محل اإبرام هقاعدة خضوع ا تيسير  يقا ا
لقاعدة و  زامية  طبيعة اإ تسهيل على اأطراف، فا ة تهدف ا عدا ى ضمان حسن سير ا إ

ا  طبيعة اإتظهر ومن ه لقاعدة، ا لقاضيزامية  ي  وط ون ا قا قيام بتطبيق ا هذا في  فا
صدد  بيا. باعتبار يتّم ا صرا أج ة ع متضم ازعات ا م داخلي على ا ون ا لقا  (3)تطبيقا 

فقه فر آخر من ا حديث يرى  زامي  ا طابع اإ ادى با ذي  فقيه بوزاتي ا هم ا ومن بي
ل  ش ين ا يس أنّ قوا و عام، أّها مرتبطة قاعدة  ظام ا صلة با ية وثيقة ا باعتبارات دي

فترض أنّ  و  هذا  ذي تتّم فيه،  بلد ا ح سياسية واقتصادية في ا وية ومصا وأخرى مع
وصية بأيّ  تسي هذ ا ا ا يجوز أن ت ة ما، ه موصي قام بإبرام وصيته في إقليم دو ل  ا ش

ون هذ  ص عليه قا ذي  ل ا ش ةان غير ا دو ى  ،ا وهذا ما يؤدي في أغلب اأحيان إ
عام اإقليمي،  ظام ا ه يتعارض مع ا ك أ بي وذ ون اأج قا يس   استبعاد تطبيق ا  ما أّه 

ة تقبل أن يُ  اك أي دو ونطبق على إقليمها ه ف  قا عام فيها هذا من جهةمخا ظام ا             ل
ف تقوم من جهة أخرى ا يجب أنو  ية بحيث تصبح ب رةهذ ا دو عاقات ا شبه عرقلة ا

                                                           

سابق، ص ( 1) مرجع ا  .232هشام صادق، ا
سابق، ص( 2) مرجع ا رحمن علي قطيط، ا  .326علي عبد ا
بية  (3) ام اأج فيذ اأح دوي وت قضائي ا دوي: ااختصاص ا قضائي ا ون ا قا عامة في ا ظرية ا سيد حداد، ا حفيظة ا

يم، تح ام ا حقوقية، وأح حلبي ا شورات ا ان م  .227، ص2005، ب
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ى  مستحيلة ذي يؤدي إ ي  هدماأمر ا دو ون ا قا مله ا دولرفضت إذا بأ  اأخذ ل ا
تصرفب مبرم اتا ية. ةا دو عاقات ا وين ا ة ت ى استحا خارج مما يؤدي إ  (1)في ا

تي  خارج وا مبرمة في ا تصرفات ا ة ااعتراف با ل دو مشرع في  هذا وجب على ا
يس  و ة تقبُل قاعدة  ل دو ذي أبرمت فيه، فعلى  بلد ا ون ا ذي يتطلبه قا ل ا لش تمّت وفقا 
ام  ون قد ضحّى بأحد أح ة إذ أنّ هذا اأخير ي ل دو ازل من طرف مشرع  وهذا ما يعتبر ت

عام ظام ا ل ا متمثل في حق  ي وا دو ون ا قا ، وهذا من أجل ضمان مبدأ راقي من مبادئ ا
ة في  وين دو ه أن يتفادى عرقلة هذ ت ك من شأ ذ شعوب اأخرى، و ية مع ا عاقات دو

عاقات أو  تهائهاا لية غير تلك ا ش ة ما يرفض إتبّاع اإجراءات ا دو ل مشرع  ، فلو أنّ 
صّ عليها سوف يؤ  تي  ى ا ي تتجبُر دي هذا إ تا ه وبا عام بسلطا ظام ا قاعدة  ختفيا

يس.  و

ى إضافة معاصرين  إ فقهاء ا ذين أخذوا ا يس ا و قاعدة  طابع اآمر  فقيه جد با ا
ذي  جون ا ى  رأىأرم ية إ و قا تصرفات ا ل ا بية تُخضع ش فرسية واأج ين ا قوا أنّ ا

شائها، وهذا ما يع ون محل إ يس فقا و ك  ضرورةرف بقاعدة  راجع احترامها متفق عليه وذ
ثيرا ما م تتقبلها أسباب  ى أنّ اأطراف  عملية، باإضافة إ ضرورة ا عليهم احترام يصعب ا

محلية عادة  ين ا قوا محل أنّ ا ون ا ون آخر غير قا ها ما قا هم أ ثر مائمة  ون أ ت
ار صيغت  عادات واأف تشرةحسب ا م ة. ا دو  (2)في تلك ا

قول أنّ  يس اما يستوجب ا و ال اإثبات اأخذ بها في مجال بدّ من قاعدة  أش
خاصة و  ال ا ك اأش ذ رسمية و ال ا عواأش ام  هاقيتطب يم مرتبطة على اأح ون ا بقا

قاضي ا بدّ من أن  ون ا وقت قا فس ا ذي يعتبر في  تصرف ا ون محل ا قاضي، أنّ قا ا

                                                           

تصرف، (1) ل ا محل على ش ون ا توزيع، ا ةدار هوم  ادية فضيل، تطبيق قا شر وا   .93، ص2006جزائر، لطباعة وا
فسه، ص (2) مرجع   .95، 94 ص ا
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ي، بل ابدّ من اأخذ  وط هم ا و زامية دون اأخذ بقا يطبّق على تصرّف اأطراف بصفة إ
ون محل تصرف. اإبرام بقا تج فيه أثر ا ذي ي  (1)ا

ثاني فرع ا  ا
وصية ل ا م ش محل يح قاعدة قانون ا طبيعة ااختيارية   ا

تيسير على اأطراف وهي  ى اعتبارات ا قديم إ قاعدة في فقه اأحوال ا يرجع استقرار ا
تي  معاصر، فس ااعتبارات ا فقه ا ه يترتب على هذ  عليهو يعتمد عليها معظم ا فإ

يسقاعدة  ااختياري طابعباوجوب ااعتراف ااعتبارات  ل اأخذ ب جازة، فإو ش ا
صوص عليه  م تيسيريسعى برام في بلد اإا ى ا تسهيل إ ذين قد  وا يتعذّر على اأطراف ا

ك يعتبر  معرفة عليهم ون آخر، وهو بذ ام قا حى وغاية أح يس تلك م ي  تا قاعدة وبا ا
اك ما ي ون بلد اإبرام  ستدعيه مقرّر في قا ل ا ش تصرف على اأخذ با  إجبار أطراف ا

هم مادام  ا ثر بإم ون آخر أ ام قا علم بأح تصرفصلة ا ذي  ،با ون ا قا ك ا اختارته ومن ذ
ذياإرادة  ي  يسري على وا و قا تصرف ا تي و ا غاية ا ى تضييع ا ك يؤدي إ س ذ عمل بع ا

تيسير علىشُرعت من أجلها  متمثلة في ا قاعدة وا  (2).اأطراف ا
خاص علىقد ا ي ا دو ون ا قا طب ذاأخ تفق فقهاء ا يس قاعدة  ااختياري ابعا  وقدو

ها ر من بي ذ حجج   :اعتمدوا على مجموعة من ا

قاعدة  ون *  ية ا تي مب عملية وا مقبول تمثل على أساس ااعتبارات ا حقيقي وا اأساس ا
ها  ى أ وحدها على تبرير إضافة إ محل منقادرة  ون ا ى  غير اأخذ بقا أسس احتياجها إ

اءًا على ، تدعمها ظرية لقاعدة.وب طبيعة ااختيارية  طعن في ا ن ا ك اأساس ا يم  ذ

ذي يإنّ  *  ون ا قا وصية ا م ا لية ح ش موضوعية وا احية ا ان ثابتا أصا من ا قد 
موصي ون بلد ا لتيسير ،قا عملية  تسهيل  فااعتبارات ا دفعت من يريد إبرام وصيته وهو  وا

                                                           

سابق، ص  (1) مرجع ا   .95ادية فضيل، ا
سابق، ص ( 2) مرجع ا  .232هشام صادق، ا
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ى قيام  خارج بلد إ فقه هذا ا ك، وقد وصف ا طابع ااختياري بذ ه ا لموصي تيسير بأ
م وصيته ذي يح ون ا قا حه حرية اختيار ا موم يس من ا  اهذيصبح في أن  طقي، و

مقرر في إجبار  تيسيرا ل ا ش محلي دون ا ل ا ش ى ا لجوء إ موصي في ا رهان ا بحيث يُ
شخصي. ه ا و  (1)قا

طابع *  ا با تيسير أخد اس ا ع ى ا لقاعدة يؤدي إ زامي  تسهيلو  اإ يه  ا ذي تهدف إ ا
قاعدة، وهذا ما  د ا زامية.يؤ يست إ قاعدة اختيارية و  أنّ ا

ون محل إبرامه على  قا تصرف  ل ا ذي يأخذ بقاعدة خضوع ش فقه ا ب من ا يرى جا
خضوع اإرادي   (2)لقاعدة. ااختياري عباطيدل على اأنّ مبدأ ا

اد  ى أنّ قاعدة اإس متعلقة تجدر اإشارة إ عقود ا ل ا قواعد غير تدخل ضمن بش ا
تي ا  محايدة ا ليةتهدف ا ة ش ى إدراك عدا ثر  فحسب إ ون اأ قا عن طريق اختيار ا

ما ارتباط  عقدية، وا  عاقة ا ى حلّ با لوصول إ ك عن طريق  معين موضوعيتسعى  وذ
ون  عقد صحيحا.ااعتماد على قا   (3)يجعل من ا

غاية من وضعها هي قاعدة  أنّ  اعتبارب ت ا ا يس  تسهيلو تيسير ا أطراف على  وا
ية و قا تصرفات ا ك جليا من خال جملة من ، ا فهي إذا ذات طابع اختياري ويتبين ذ

تائج، ون من ا قا ي من حقهم إبرام تصرفاتهم تبعا  و قا تصرف ا ها أنّ أطراف ا محل بي
امه  ،اإبرام مين بأح دهم وعا ون معروف ع قا ك ا ون بما أنّ ذ قا ان هذا ا خاصة إذا 

يست يلزم ليات خاصة به  ورة ش ون  مذ قا تصرففي ا شخصي أطراف ا أخذت وهذا ما  ا

                                                           

سابق، ص  (1) مرجع ا رحمن علي قطيط، ا  .328علي عبد ا
فسه، (2) مرجع   .329ص ا
سابق، ص  (3) مرجع ا  .233هشام صادق، ا
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تي  به فرسية ا قض ا مة ا جليزي في فرسا ب أقرّتمح ظمها ا ل  تبعاصحة وصية  لش
مقرر قا ا جليزي.في ا  (1)ون اا

عديد من قراراتهفقد  عاقةعلى حق  ارسخت في ا تقاء إمّافي  أطراف ا ون  ا  محلقا
مّابرام و اإ شخصي  ا  ون ا قا م  وأا ذي يح ون ا قا عاقةموضوع ا ح، و  ا حرية  اأطراف م ا

ك أمرين هامين هما: ي في ذ هم يع و   في اختيار قا

تصرف أنّ  :اأمر اأول - ون ىحدوفقا إ صحيحا إذا تمّ  يعتبرا ين، قا قوا         اإبرام  محل ا
ون موطن  موضوع أو قا م ا ذي يح ون ا قا شخصي  اأطرافأو ا ون ا قا مشترك أو ا ا

قهما ل هذ ا ين ، ف درجة وا فس ا وا تخرج عما اعتاد عليه تعتبر صحيحة إذا تمّ تطبيقها ب
مينفهم  اأطراف لب عا ش م ا هم. قررا ل م  في 

فرسية إاّ  قض ا مة ا دّت أنّ مح عديدفي  أ حق في أن  هاقراراتمن  ا أطراف ا أنّ 
ا  و ون محل  آخريختاروا قا قا ة عدم اختيارهم  م في حا تصرفاإبرام، فإذا   يعتبر ا

ون  تبعاصحيحا  شخصي  تبعا اصحيح اعتبراإبرام و  محلقا ون ا تصرف لقا أطراف ا
موضوع م ا ذي يح ون ا قا ا ا يم ،أو ا تصرف يعتبر فه قول بأنّ ا ة  ا ا صحيحا في حا

ين. اأطراف اختيار إحدىإرادة  عدم اتجا و قا   هذين ا

ثانيا - ك ب عدم اأخذ هو :أمر ا ة وذ عاقة  ا حتىظرية اإحا بأنّ يُصدم أطراف ا
ون قا ح هذا ا ون آخر ا يُ  م ى قا تصرفبصحة  قرااختصاص إ لية لزم أو يُ  ا شروط ش

 (2)أخرى مختلفة.

ى م تصرف إ ل ا ت قاعدة خضوع ش ا على مبدأ  ساساأ قائمة من إبرامه انفإذا 
تيسير  تسهيلا اك وا زام ب تسائهااأخذ بها بصورة إجبارية أنّ  داعي، فليس ه صفة اإ

                                                           

سابق، ص  محمد ( مرجع ا مصري، ا يد ا .210و 1(  
فسه (2) مرجع   .211، 210ص ، ص ا
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ك مع  وعا ما أساسها وا يتفق بذ يهايفقدها  تي تسعى إ غاية ا ك ا عدم  يستوجب، ومن ذ
ونعلى ا إجبار اأطراف مقرر في قا ل ا ش  (1)اإبرام. محل أخذ با

يه فرسيةأنّ  ما تجدر اإشارة إ قض ا مة ا زامية  مح طبيعة اإ دّت على ا لقاعدة أ
ة  ها صدر في س عشرين بعدها ، 1953في قرار  قرن ا طابع معترفة تراجعت في أوائل ا با

لقاعدة  وصية.فيما يخص ااختياري   (2)ا

ها أيضا  ما قامت فرسية في قرارين  قض ا مة ا حدود بإعطاء مح ية ا و قا لطابع ا
ها صادر في بحيث أقرّت لقاعدة ااختياري  حق ااختيار ب 1963أيار  28في قرار 

ك إمّا وفقا  ون ذ عقد وي لمتعاقدين في إبرام ا وح  مم يس أي ا و ون مقاعدة  إبرام  حلقا
سية، وقد  ج ون ا شخصي وهو قا ون ا لقا مّا وفقا  عقد، وا  طابع ااختياري ا قاعدة دلّ ا في ا

تي جاءت بها  غاية ا تعاملعلى ا  (3).بين اأطراف وهي تسهيل ا

لقاعدةجوء إنّ  طابع ااختياري  ى اأخذ با متعاقدين إ طبيعة ، حسب هذ ا  يدلّ ا
هم على  ةعدم قبو ك ،ظرية اإحا تعاقد يستوجب عدم  ذ رغبة في تسهيل ا إسقاط ا

تصرفات إبرام  استطاعةو  يةا و قا ي ا دو طابع ا تي  ذات ا خاص ا هاا صفة ااختيارية  تبي ا
ل ش   .(4)قاعدة ا

عقدة بتاريخ ما  م طن ا موذج  26/10/1973وضعت اتفاقية واش لوصية  ا  ش
ها فرسا ت عضوا في هذ ااتفاقية ومن بي ا تي  دول ا ل ا ح في  تي بدأت و  صا ا

ذ  واردة في  (5)1/12/1994بتطبيقها م ات ا بيا موذجومن بين ا اتب  ا حضور شاهدين و
                                                           

سابق، ص  (1) مرجع ا هداوي، ا  .171حسن ا
سابق، ص  ( مرجع ا .369مال عليوش قربوع، ا 2(  

ان عبد جميل غصوب (3) ب توزيع،  شر وا لدراسات وا جامعية  مؤسسة ا خاص، مجد ا ي ا دو ون ا قا ، دروس في ا
 .328، 327ص ص  2008

فسه (4) مرجع   .329، صا
)5(

 Françoise Monéger , droit international privé, 5
eme 

Ed, Lexis Nexis Litec, Paris, 2009 p146. 
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موصي  توقيع من قبل ا وفسه ومن قبعدل وضرورة ا ه قا مخول  شخص ا شهود وا ا ل ا
ه غير ضروري وتُسلّ  رغم من أ تاريخ با تابة ا ى  شخص باإضافة إ ك من ا م شهادة بذ

ك. قيام بذ ون ا قا ه ا ذي خولّ   (1)ا

مادة  ى أنّ ا ن اإشارة أيضا إ عقدة في  1ما يم م توبر  5من اتفاقية اهاي ا أ
ازع 1961 متعلقة بت ال  ا ام اإيصائية قامت بوضع عدّة أش ال اأح ين في مادة أش قوا ا

لموصي أن يقوم بإتباعها م ن  ى أنّ هذ ااو  ،ن أجل إبرام وصيتهيم ان هذا يشير إ تفاقية 
تسهيل و  ى هدفها هو ا موصي باإضافة إ تيسير على ا وصية ا تقليل من حاات بطان ا ا

ل وقدو  ش ها من حيث ا ت طرف في هذ ااتفاقية  عدم قبو ا تي  دول ا تمّ ااتفاق بين ا
داخلي: ون ا لقا لها موافقا  ان ش وصية صحيحة إذا    على اعتبار أنّ ا

ون محل اإبرام.   -أ  قا

وفاة. - ب تحرير أو وقت ا موصي وقت ا تي حاز عليها ا سية ا ج ون ا  قا

تصرف أو وقت  - ج موصي )تاريخ ا ون موطن ا وفاة(.قا  ا

وفاة. - د د ا تصرف أو ع د ا لموصي ع معتاد  ون محل اإقامة ا  قا

وصية واردة على عقار -ه ت ا ا عقار إذا  ون موقع ا  (2) قا

                                                           

واجب (1) ون ا قا ي، "ا يلة تري ما د ى  مضافة إ ية ا ما ميراث ا تطبيق على قضايا ا جزائري" ا ون ا قا موت في ا  بعد ا
حقوق، جامعة عب سياسية، قسم ا علوم ا حقوق وا لية ا شخصية،  ين في مجال اأحوال ا قوا ازع ا ي حول ت وط ملتقى ا د ا

رحمان ميرة  .268، 267، ص ص 2014أفريل  24و 23بجاية، يومي  ،ا
)2(

 Article 1 de la convention de la Hay dispose: «une disposition testamentaire est valable 

quant  à la forme si celle-ci répond à la loi interne : 

a- Du lieu ou le testateur a dispose, ou 

b- D’une nationalité possédée par le testateur, soit au moment ou il a disposé, soit au moment 

de son décès, ou  

c- Du lieu dans lequel le testateur avait son domicile, soit au moment ou il a disposé, soit au 

moment de son décès, ou 

d- Du lieu dans lequel le testateur avait  sa résidence habituelle, soit au moment ou il a 

disposé soit au moment de son décès, ou 

e- Pour les immeubles, du lieu de leur situation». 
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ة  ااتفاقيةتمّ تطبيق هذ  ذ س مادة أنّ  هذياحظ من  ما، و 1967في فرسا م ا
عاقة حق  ااتفاقية ح أطراف ا ون  ااختيارقامت بم صوص عليها في قا م ال ا بين اأش

ون موقع  ون محل اإبرام أو قا ون محل اإقامة أو قا موطن أو قا ون ا سية أو قا ج ا
عقار   (1).ا

ث ثا فرع ا  ا
وصية ل ا م ش محل يح جزائري من قاعدة قانون ا مشرع ا  موقف ا

يسقد  و قاعدة  جزائري  مشرع ا مادة  تطرق ا ص ا مفسر صراحة في  وطابعها ا
م .جق.م 16/2 ون ا وصية، قا ل ا ه يسري على ش ون "غير أ وصي وقت اإيصاء، أو قا
بلد ذي تمّ  ا فذ بعد ا تي ت تصرفات ا ل سائر ا م في ش ح ك ا ذ وصية و ت فيه ا

موت"  (2).ا

تين: من خال مادة يستخلص وجود حا  هذ ا

ى:  ة اأو حا فئاتفيما يخص ا شخصية ا وصية في مجال اأحوال ا ذين يدرجون ا  ا
جزائر هم ا حق في اختيار من بي لموصي وقت اإيصاء هم ا شخصي  ون ا قا أو محل  ا

تطبيقه على وصاياهم باإبرام  ذين يدرجون  ، أمّا فيما يخص اأجا مسلمين ا غير ا
ظام خاص  ية أو في  عي وصية ضمن اأحوال ا ذي ا بلد ا ون ا قا بها فتخضع وصيتهم 

 تمت فيه.

ي  تا يس أيجدر وبا و قاعدة  طابع ااختياري  قول أنّ ا طابع  ضحىا مهيمنهو ا  ا
تشراو  معاصر،  م تشريع ا ك ا ذ قضاء و فقه وا برغم من ابتعادفي مجال ا طابع اآمر  فا ا

                                                           

(1)
  Jean Dérruppé-Jean Pierre Laborde, Droit International Privé, 17

eme
 Ed, DALLOZ, Paris 

2011, p178.                    
مادة  (2) مؤرخ في  58-75 رقم من اأمر 16ا ة  26ا ي، ج ر عدد 1975سبتمبر س مد ون ا قا متضمن ا  78، ا

ة  30صادر في  مؤرخ في  05-07رقم ، معدل ومتمم باأمر 1975سبتمبر س ة  13ا  31، ج ر عدد 2007ماي س
ة  13صادر في   .2007ماي س
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زمن عن هذ  فترة من ا قاعدة  شأت إاّ أنّ ا ذي  طابع اأصلي ا قاعدة قد و ا ت فيه ا و ت
ية   (1)لوجود.عاد مرة ثا

فصل موصي  س سية ا ون ج جزائري باعتبار أخذ بقا مشرع ا ثر في موقف ا وقت أ
ي. ثا مبحث ا  اإيصاء في ا

ث                            ثا مطلب ا  ا
وصية ل ا محل على ش  تطبيق قانون ا

اول محل على  ت ون ا تي تعترض تطبيق قا صعوبات ا مطلب ا دراسة في هذا ا با
وصية )فرع ثان( ل ا محل على ش ون ا وصية )فرع أول(، حدود تطبيق قا ل ا  ش

فرع اأول  ا
وصية ل ا محل على ش تي تعترض تطبيق قانون ا صعوبات ا  ا

صعوبات يد ق وصية بعض ا ل ا محل على ش ون ا ها:عترض تطبيق قا ر من بي  ذ

طبيعية ة ا ان تعتريه ااستحا وصية في م  أوا: وقوع محل ا
صعوبةيقصد بهذ ة   ا سيادة أيّة دو ان غير خاضع  ي في م و قا تصرف ا وقوع ا

ي في عرض  و قا تصرف ا ك أن يقع ا ى ذ ه، ومع محلي ا وجود  ون ا قا مما يجعل من ا
ذي ي خارجي ا فضاء ا بحر أو في ا .ا  علو

طائرة، فإنّ  ة أو على متن ا سفي ي قد وقع على ظهر ا و قا تصرف ا ان ا ون  فإذا  قا
ذي  طائرة هو ا ة أو ا سفي سية ا ييسري على ج و قا تصرف ا ك ا  (2).ذ

                                                           

سابق، ص  (1) مرجع ا  .159ادية فضيل، ا
ين، ج (2) قوا ازع ا جزائري: ت خاص ا دوي ا ون ا قا توزيع 12، ط1بلقاسم أعراب، ا شر وا لطباعة وا ، دار هومة 

جزائر،    .332، ص 2011ا
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ك يتّم  ما ذ ي و و قا تصرف ا ل ا محل على ش ون ا ه يصعب تطبيق قا ا أ ياحظ ه
طائرة. ة أو ا سفي سية ا ون ج  تطبيق قا

ة  عليه إذاو  شاء وصيته على متن طائرة أو سفي اك شخص جزائري قام بإ اعتبرا أنّ ه
ام وصية من أجل تطبيق أح ل ا م ش ذي يح مختص ا ون ا قا ا معرفة ا شأ وأرد ه حتى ت

طبق  هاية، اأصل أن  ون وا تقع باطلة في ا قا ك ا مقرّر في ذ ل ا لش صحيحة وفقا 
سيادة أي  وصية أُبرمت في فضاء ا يخضع  ن باعتبار أنّ ا لها  محل على ش ون ا قا
ل  م ش ذي يح وصية هو ا شئت ا طائرة حيث أُ ة أو ا سفي سية تلك ا ون ج ة، فإنّ قا دو

وصية محل.ا ون ا تيجة صعوبة تطبيق قا  ،  وهذا 

ة ثر من دو وصية في أ جزائري ثانيا: توزع عناصر محل ا لقانون ا  وفقا 

قاعدة  ل تبعا  ش محل يحك ا ون ا تي قد تعترض تطبيق قا ك ا ذ صعوبات  من بين ا
يس ة، وعليه فلو  و ثر من دو وصية موزعة في أ محل ا لة  مُشّ اصر ا ع ون ا هي أن ت

قول متمثل في  س و م ه في تو ى جزائري آخر بعقار  ا أن جزائريا قام باإيصاء إ افترض
واجب  ون ا قا تساؤل عن ا ا يثار ا جزائر ه شاء وصيته في ا مغرب  وقد قام بإ سيارة  في ا

ل تطبيق على ش ون  ا قاعدة قا ا  صعب إعما شأ صحيحة أّه من ا وصية حتى ت ا
قضية. ل في هذ ا ش م ا محل يح  (1)ا

تطبيق ا ةوعليه قبل معرف   واجب ا ون ا قولقا م عقارية وا متحرك على اأموال ا  ا
مقصود  يستلزم هما في بادئ اأمر معرفة ما ا ل م جزائري؟ب ون ا قا  حسب ا

سؤال من أجل إعطاء  مادة  تمّ ااعتمادإجابة شافية على هذا ا ص ا  683/1على 
ص على:  قوات بحيث ت م عقارات وا ا مفهوم ا ها استخلص تي من خا    من ق.م.ج وا

                                                           

سابق ( مرجع ا .333، ص بلقاسم أعراب، ا 1(  
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ك  ل ما عدا ذ قله من دون تلف فهو عقار، و ن  ل شيء مستقر بحيز وثابت فيه وا يم "
قول".  (1)من شيء فهو م

مادة  ءمن خال استقرا ل شيء مستقر بحيز وثابت  ستخلصيص ا عقار هو  أنّ ا
عقار س ا قول فهو ع م ه، أمّا ا قله إتاف ودمار  ه أنّ في  قله م ن  فس  وا يم  فعرّفته 

مادة يان خارجي ا ه  ه دون أن يتلف و ا قل من م ل ل شيء قابل   .(2)بأّه 

ذي يخضعان  بعد ون ا قا بحث عن ا ى ا تجه إ قول  م عقار وا ى مقصود ا تطرق إ ا
مادة  ص ا ك  جزائري قد وضع في ذ مشرع ا ص على: 17ه، وا تي ت  ق.م.ج ا

ان عقارً   مال سواء  ييف ا قواً "يخضع ت تي يوجد فيها. ا أو م ة ا دو ون ا ى قا  إ

حقوق ا ية وا مل حيازة وا عقارويسري على ا ون موقع ا ية اأخرى قا  (3)...."عي

عقار فقد  م ا ذي يح ون ا لقا سبة  ون  هعاخضتمّ إأمّا با ى قا جزائري إ ون ا قا في ا
مادة يستخلصموقعه، وعليه  ية  أعا من ا اتي قاعدة ا مشرع قد أخذ با   Lex rei sitaeأنّ ا

ة  رغم من سهو قاعدة إا أّها في با عقارهذ ا ون فيها ا تي ي ة ا حا ز ا على حدود  متمر
ا  ى صعوبات، وه ه يخضع إ ة أخرى فإ جزء اآخر في دو ة وا ه في دو تين، جزء م دو

ى  فقه إ تي وجوب ذهب ا ة ا دو ون ا قا ه  ل جزء م خضاع  عقار وا  ز تجزئة ا على يتمر
 (4)إقليمها.

ك ترجع  علّة من ذ ىا عقار توجبه ما  إ يت قاعدة خضوع ا ما بُ معامات،  سامة ا
ة مما  دو عقار هو جزء من أراضي ا ون موقعه على أساس اقتصادي وسياسي مفاد أن ا قا

                                                           

مادة  (1) ر. 58-75من اأمر رقم  683ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  ا
جزائر، -سعيد بوعلي( 2) جزائري، دار بلقيس، ا خاص ا ي ا دو ون ا قا  .70، ص 2013سرين شريقي، ا
مادة (3) معدل و  05-07من اأمر رقم  17 ا ر.ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا لقا متمم   ا
سابق، ص-سعيد بوعلي( 4) مرجع ا  .70 سرين شريقي، ا
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تهيستلزم خضوعه  ون دو ون ، (1)قا قا عقار  ب آخر فإنّ تطبيق قاعدة خضوع ا من جا
ذي  حموقعه هو ا لغير  يم ذي باعتبار حماية  ون ا قا ية ا عي حقوق ا ه شهر ا يتم من خا

عقارية.  (2)ا

ذي  وقت ا لتحرك، فما هو ا قول وقابليته  م مال ا اا هو ا ن أن يثير إش ن ما يم
تطبيق واجب ا ون ا قا تحديد ا  ؟عليه يعتد به 

ة ما إذا تمّ  ا يث في حا ة أخرى فه قول من دو ازع يطلق ر ما اقل م ت عليه با
متحرك  ا ا ة أخرى، ه دو قله  ه حقوق ثم يتم  ة ويتقرر بشأ ة معي قول قد يوجد بدو م فا

ون قد  تحديد يحتاج اأمر تي ت حقوق ا  (3)به.تعلقت مصير ا

مادة  ص ا رجوع  صت  ياحظ أّهاق.م.ج  17با لة حيث  مش هذ ا أعطت حاً 
جهة ا ون ا تطبيق هو: "... قا واجب ا ون ا قا سبب على أنّ ا تي يوجد فيها وقت تحقق ا

ية اأخرى أو فقدها". عي حقوق ا ية أو ا مل حيازة أو ا سب ا ذي ترتب عليه   (4)ا

ثاني فرع ا  ا
وصية ل ا محل على ش  حدود تطبيق قانون ا

يس و اك عوامل قد تحول دون تطبيق قاعدة  تطرق بدراستها في  ه وصية وس على ا
ثا(. ة )ثا يا(،  اإحا عام )ثا ظام ا دفع با ون )أوا(، ا قا حو ا غش  ي، ا تا ا فرع   هذا ا

 

 

                                                           

سابق، ص( 1) مرجع ا مصري، ا يد ا  .162 محمد و
سابق، ص  (2) مرجع ا  .468هشام صادق، ا
سابق (3) مرجع ا  .177، صمحمد حبار، ا
مادة (4) معدل و  05-07من اأمر رقم  17 ا ر.ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا لقا متمم   ا
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قانون غش نحو ا  أوا: ا

ون  قا حو ا غش  مقصود با يتوصل " ا اد  غاش بتغيير ضابط اإس شخص ا هو قيام ا
يطبق أصا  ن  م ي ون  معروضةتطبيق قا ية ا و قا عاقة ا   (1)."على ا

س يوصي فيهاموذج تطبيقي أن يقوم موصي جزائري   بتحرير وصية عرفية في تو
وصية على أساس أنّ بجز  ل ا زاع حول صحة ش جزائري آخر، بعدها ثار  ه  ء من أموا

ل رسم وصية بش ّما يوجب تحرير ا عرفية وا  وصية ا جزائري ا يسمح با ون ا قا ي طبقا ا
مادة  صّت على:  191ص ا تي  موثق"ق.أ.ج ا موصي أمام ا وصية: بتصريح ا  تثبت ا

كو    .تحرير عقد بذ
ة وجو و   م، و في حا وصية بح ع قاهر تثبت ا يؤشر به على هامش أصل د ما
ية" مل   (2).ا

تحرير وصيته  في موصي  ذي اتخذ ا ل ا ش ن ااحتجاج على ا ة ا يم حا هذ ا
ون محل اإبرام. قا  أّه تمّ وفقا 

ا تساؤل يستوجب ه ل  ا ون محل اإبرام على ش عن مدى صحة تطبيق قاعدة قا
حو  موصي  تيجة تحايل وغش ا ون  قا هذا ا د ااختصاص  ة ما إذا أس وصية في حا ا

ون. قا  ا

غش في إبرام  ص على أنّ إتباع ا تي ت تقليدية ا قاعدة ا ت تأخذ با ا قديمة  ين ا قوا فا
فقيه جان فويت: "يتوقف تطبيق أي تصرف يجعله فاسدا تماما وقد قال في  صدد ا هذا ا

ت  ا تي تضايقه أو  ليات ا ش تهرب من بعض ا اك شخص يريد ا ان ه يس إذا  و قاعدة 
ضرائب فصاحب  تي تترتب عليها ا تصرفات ا ه في ا ون موط ليات باهظة يتطلبها قا ش

تصرف ا يستحق أي امتياز".  هذا ا

                                                           

سابق، ص  (1) مرجع ا  .105محمد حبار، ا
مادة( 2) ونمن ا 191 ا متضمن 11-84رقم  قا ر. ا ذ ف ا سا جزائري، ا ون اأسرة ا  قا
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رأي حديث فإنّ ا فقه ا تي يتم إبرامها في  أمّا في ا ية ا و قا تصرفات ا ب يرى أنّ ا غا ا
ي. و تج أي أثر قا ها أن ت ن  ون فا يم قا حو ا ان يعتريها غش  خارج و  (1)ا

اتج عن أما  بي ا ون اأج قا ة أن يستبعد تطبيق ا مسا لقاضي في هذ ا ّه يحق 
جزائري في  مشرع ا ون وهذا ما أخد به ا قا حو ا مادة غش  ، أنّ (2) ق.م.ج 24/1ص ا

ون يعدّ  قا حو ا غش  دفع با ها  ا ي ة من أجل حماية قوا دو تي تستخدمها ا وسيلة ا بمثابة ا
ية من تحايل اأفراد. وط  (3)ا

صف  شخص آخر ب ة ما إذا قام شخص جزائري باإيصاء  مثال عما سبق هو في حا
جزائرية  سية ا ج شأ وصيته في فرسا ثم تخلى عن ا ته وأ ون  على اعتبارتر قا أنّ ا

ون متوقف على إجازة  ه ي ة وما زاد ع تر جزائري ا يسمح باإيصاء إاّ في حدود ثلث ا ا
ورثة.  (4) ا

ة حا وصية  إذا تمّ تطبيق في هذ ا ون محل إبرام ا فرسي باعتبار هو قا ون ا قا ا
لموصي بأن يوصي بأي مقدار  ون يسمح  قا ا باعتبار أنّ هذا ا ون صحيحة ش ها ت فإ

وصية  نشاء  جزائري فإن ا ون ا لقا سبة  ه با ثلث وما زاد ع فذ إاّ في حدود ا ا ت
ورثة  .يتوقف على إجازة ا

                                                           

سابق، ص(  مرجع ا .268ادية فضيل، ا 1(  

مادة (2) معدل و  05-07من اأمر رقم  24 ا صا ر ت ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا لقا متمم  ون  ا قا على: " ا يجوز تطبيق ا
ه ااختصاص  جزائر، أو ثبت  عامة في ا عام أو اآداب ا ظام ا ل فا  ان مخا سابقة إذا  صوص ا بي بموجب ا اأج

ح غش  ون.. وبواسطة ا قا  .."ا
ون، ط (3) قا حو ا غش  جزائر، 2ادية فضيل، ا توزيع، ا شر وا لطباعة وا  .52، ص 2006، دار هومة 
مادة  (4) ون رقم امن  185ا ة  جوان 9مؤرخ في ا 11-84قا ون اأسرة ،1984س متضمن قا صادر  24،ج ر عدد ا

مؤرخ في  ،02-05معدل ومتمم باأمر رقم   1984جويلية  12في   27صادر في  15، ج ر عدد 2005 فيفري 27ا
ة  ص 2005فيفري س ورثة". ت ثلث توقف على إجازة ا ة وما زاد على ا تر وصية في حدود ثلث ا ون ا  على: "ت
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تطبيق  واجب ا فرسي هو ا ون ا قا موصي قد تحايل من أجل أن يجعل ا بما أنّ ا
جزائري  ون ا قا شاءها بدل ا ون محل إ فرسي فعلى وصيته باعتبار قا ون ا قا ا يطبق ا

ون بلد أي ا قا ل  ش ع من  إبرامه أنّ  يأخذ بقاعدة خضوع ا ون هو ما قا حو ا غش  ا
و  ع تطبيق قاعدة   يس.موا

عام نظام ا دفع با  ثانيا: ا

عام باعتبار وسيلة استبعاد تطبيق  ظام ا دفع با فقهاء على أهمية ا بية ا د غا يؤ
واجب  بي ا ون اأج قا ة ما إذا تعارض ا ل، وهذا في حا ش م ا محل يح ون ا قاعدة قا

قاضي، وتعتبر ف ة ا جوهرية في مجتمع دو مبادئ واأسس ا تطبيق مع ا عام ا ظام ا رة ا
رة مرة. ها ف ان أي أ م زمان وا من سبب تغيرها في تغير ا رة متغيرة ومتطورة وي  (1)ف

ى عدم  ه أداة أو وسيلة دفاعية تهدف إ و عام هو  ظام ا ه حول دور ا ن بيا ما يم
دعوى،  ازع قاضي ا ه من خال قاعدة ت ذي تمّ تعيي مختص ا بي ا ون اأج قا فهو تطبيق ا

تطبيق على  واجب ا بي ا ون اأج قا ائية من أجل إبعاد ا ة يتدخل بصفة استث حا بهذ ا
ي أو غير مقبول. و ان تطبيقه غير قا وصية إذا  ل ا  (2)ش

ن تطبيق وصية بعبارة أخرى فإّه ا يم ل ا بي على ش ون اأج قا ذي  أيّ  ا ون ا قا ا
يس و و  ،حددته قاعدة  قا ان هذا ا تي يقوم عليها إذا  رئيسية ا مبادئ ا أسس وا فا  ن مخا

وصية، أنّ  متعلق با زاع ا مختص بحل ا قاضي ا ة ا ون ا  ظام مجتمع دو قا ك ا ذ
عام تلقائيا. ظام ا ة يتدخل ا حا قاضي وفي هذ ا ون ا  (3)يتوافق مع قا

                                                           

ة (1) خاص، جامعة -أحام غوا ون ا قا ماستر في ا يل شهادة ا رة  زواج، مذ ين حول موضوع ا قوا ازع ا عرابة، ت ان  ح
صديق بن يحي حقو ، جيجلمحمد ا سياسية، قسم ا علوم ا حقوق وا لية ا  .5، ص2017ق، ، 

جق، ج (2) ازع، ترجمة فائز أ ت خاص: قواعد ا ي ا دو ون ا قا د إسعاد، ا جزائردي ،1موح جامعية، ا مطبوعات ا  وان ا
 .243، ص 1989

جزائر،  (3) توزيع، ا شر وا لطباعة وا خاص، دار هومة  دوي ا ون ا قا طيب زروتي، دراسات في ا  .290، ص 2010ا
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اآتي: عام  ظام ا ل ن إعطاء تعريف   وعليه يم

مختص  "هو بي ا ون اأج قا ها استبعاد تطبيق ا ن من خا تي يم وسيلة أو اأداة ا ا
ان يتعارض مع  ة ما إذا  ازع في حا ت ذي اختارته قاعدة ا ي ا و قا تصرف ا م ا ح

قاضي". ة ا مجتمع دو مفاهيم اأساسية   ا

ه: ن تعريفه بأ بي اما يم ون اأج قا تي يستبعد بها ا وسيلة ا تطبيق على واجب ا" ا
ية، و  و قا عاقة ا ي محله بسبب اختافه مع هذا اأخير اختافا ا وط ون ا قا حال ا ا 

ة ". لدو حيوية  ح ا مصا افى مع ا   (1)جوهريا، بحيث يت

فترض أنّ  وصية  اك شخص جزائري قام باإيصاء في بلد  موذج تطبيقي في ا ه
ذي  ل ا لش بي، وحرر وصيته وفقا  ل أج زاع حول صحة ش بلد، ثم ثار  ك ا ون ذ يمليه قا

مادة  ص ا ييف حسب  ت جزائري وبعد قيام هذا اأخير بعملية ا قاضي ا وصية أمام ا هذ ا
عاقات  9 ييف ا مرجع في ت جزائري هو ا ون ا قا ون ا ص على:"ي تي ت من ق.م.ج  وا

قا معرفة ا ين  قوا ازع ا د ت وعها ع مطلوب تحديد  تطبيقا واجب ا ته هذ  (2")ون ا أحا
مادة  ص ا ى  مادة إ لي  19ا ش بها ا تصرفات في جا ص على:"تخضع ا تي ت ق م ج ا

ذي تمت فيه...." ان ا م ون ا واجب  (3)قا ون ا قا ى ا يس وبعد رجوعه إ و ى قاعدة  أي إ
ا، وجد أنّ ذ ها ش معرفة صحتها أو بطا وصية  ل ا تطبيق على ش ف ا ون مخا قا ك ا

جزائري. ون ا لقا عامة  عام واآداب ا ظام ا  ل

ن  وصية وا  ل ا عام على ش ظام ا ل ف  مخا بي ا ون اأج قا ة ا يطبق ا حا في هذ ا
 ّ مفروض أن يطبق وا  ذي من ا جزائري، و ان هو ا ون ا قا طبق ا مادة  ما  دته ا هذا ما أ

                                                           

سابق، ص ادية فضيل،  (1) مرجع ا ون، ا قا حو ا غش   .38ا
مادة  (2) ر. 58-75رقم من اأمر  9ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  ا
مادة  (3) معدل و  05-07رقم اأمر  من 19ا ر.ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا لقا متمم   ا
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صّت على:" يطبق .م.ق 24/2 ف ج حيث  مخا بي ا ون اأج قا جزائري محل ا ون ا قا ا
عامة". عام واآداب ا ظام ا  (1)ل

اءا على  ل ب ش م ا محل يح ون ا ة تطبيق قاعدة قا من خال ما سبق يتبين أنّ مسأ
ذي  عام وا ظام ا ل قضاة من خال إعطائهم مفهوم  م فيه آراء ا عام، أمر يتح ظام ا رة ا ف

حرية في تغيير يختلف باختاف ا سلطة وا هم ا معروضة أمامهم خصوصا وأنّ  قضية ا
مة مح رقابة ا ك  بية دون أن يخضعوا في ذ ين اأج قوا  .(2)مضمون ا

ة ثا: اإحا  ثا

ون  قا خاص في ا ي ا دو ون ا قا ظرية تقول بتطبيق قواعد ا ة بأّها:" تعرّف اإحا
تطبيق" واجب ا بي ا ى ضابط آخر (3)اأج ون محل اإبرام إ ة قا ، وقد يحدث أنّ تغير اإحا

مال.  ون موقع تواجد ا موطن أو قا سية أو ا ج  ضابط ا

وصية،  شاء وصيته في  إذاموذج تطبيقي في ا ا أنّ موصي جزائري قام بإ افترض
زاع حول ص بي ثم ثار  ي، بلد أج وط قاضي ا ا أمام ا أخير بعد قيام هذا او حتها ش

تطبيق  واجب ا ون ا قا ى أنّ ا اد إ ته قواعد اإس زاع أحا ييف ا ون محل يتمثل في بت قا
يس،  و وصية على أساس قاعدة  شاء ا ون من أجل إيجاد حل  بعد عودتهإ قا ى هذا ا إ

ون  ى تطبيق قا بي تحيل إ ون اأج قا ك ا اد ذ معروض عليه وجد أنّ قواعد إس زاع ا ل
بي آ ون )خر أج ى أو قا درجة اأو ة من ا قاضي على أساس اإحا ة ا ون دو ان قا سواء 

ون ا ون محل اإبرام أو قا بي آخر غير قا درجة  قاضيأج ة من ا على أساس اإحا
ية ثا  .(ا

                                                           

مادة  (1) ر. 05-07 رقم اأمرمن  24ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا لقا متمم  معدل وا  ا
سابق، ص ( 2) مرجع ا عرابة، ا ان  ة، ح  .58أحام غوا
جزائري، ط( 3)  خاص ا ي ا دو ون ا قا رات في ا جزائر، 5علي علي سليمان، مذ جامعية، ا مطبوعات ا  2008، ديوان ا

 .49ص
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 المبحث الثاني
 لوصية لقانون الموصي وقتا خضوع شكل

 اإيصاء
ل جزائري ش مشرع ا موصي وقت اإيصاء ا قد أخضع ا ون ا قا على اعتبار وصية 

قاعدة بصفة عامة أنّ  هم  ةتعلقمهذ ا ح  خارج، بحيث م متواجدين في ا جزائريين ا با
و  قا مقرر في ا ل ا ش حق في تحرير وصاياهم با ون ا قا ك ا ى ذ جزائري، إضافة إ ن ا

ن مقرر ف يم ل ا لش جزائر تحرير وصاياهم وفقا  متواجدين في ا ب ا هم أجا و ي قا
شخصي وقت اإيصاء، و  تطبيق على بما أّ ا واجب ا ون ا قا ا أنّ ا لا عرف وصية ا ش

ا  تجه بدراست ون محل اإبرام،  موصي وقت اإيصاء بدا عن قا ون ا ون قا ن أن ي يم
معتمدة معايير ا تطبيق  معرفة ا واجب ا ون ا قا وصية تحديد ا ل ا  )مطلب أول(على ش

جزائري ون ا قا وصية في ا صحة ا لية  ش شروط ا ى دراسة )مطلب ثان(، باإضافة  ا إ
وصايا ال ا ث(. أش  )مطلب ثا

مطلب اأول  ا
وصية ل ا تطبيق على ش واجب ا قانون ا  معايير تحديد ا

ون  تطرق قا معتمد في تحديد ا شخصي ا معيار ا ى ا مطلب إ دراسة في هذا ا با
تط واجب ا وصية ا ل ا ون )فرع أول(، بيق على ش قا معتمد في تحديد ا ي ا زم معيار ا ا

وصية )فرع ثان(. ل ا تطبيق على ش واجب ا  ا
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فرع اأول                                   ا
شخصي  معيار ا وصيةا ل ا تطبيق على ش واجب ا قانون ا معتمد في تحديد ا  ا

تي يهتدي ية ا و قا وسيلة ا معيار هو ا دما يقوم بصياغة و  ا مشرع ع وضع بها ا
قاعدة ا را ذ واع  ي أ و قا لمعيار ا ية و و ه  قا شخصي أو ما يسمى أيضا م معيار ا ا

موضو  معيار ا اك ا ذاتي وه ي، و با زم ىما سعي وا فرع دراسته با تطرق إ تفصيل في هذا ا
شخصي. معيار ا  هو ا

ه:يم شخصي على أ معيار ا سيته ن تعريف ا شخص سواء بج ذي يرتبط با معيار ا "ا
ه"  .أو موط

شخصية من  شخص في ذاته وفي عاقاته اأسرية باعتبار أنّ اأحوال ا خاصة با مسائل ا ا
يو  ذ، فهي إذن تدخل ضمن ذات بعد دي عام  ظام ا جزائري مسائل ا مشرع ا ك أخصّها ا

ه ر  حمائي أيبطابع  سية أ ج ضابط ا حماية من خال إخضاعها  وعا من ا ه أضفى عليها  أى بأ
ون اأف قا لجزائريين و ا رس حماية  ذي ي عام.ضل ا ظام ا  ( 1)ا

موطن إاّ في حاات  ما م يعتمد على معيار ا جزائري  مشرع ا ائيةأنّ ا  ومثال استث
ة  ك في حا سية و ذ ج شخص عديم ا ان ا مادة هذا ما ما إذا  ق.م.ج:  22/3صّت عليه ا

ة " و  عدامفي حا ون محل اإقامة ". ا موطن أو قا ون ا قاضي قا سية يطبق ا ج   ( 2)ا

تي  معيار شخصي من بين اأسباب ا سية  ج جزائري يأخذ بضابط ا مشرع ا جعلت ا
سية هو  ج ون ا ون أنّ قا شخصية، هي  تطبيق على اأحوال ا واجب ا ون ا قا معرفة ا

ذي يتعلق و  ون ا قا قاا ك ا ين أخرى، أن ذ ثر من قوا شخص أ مرآة يرتبط به ا ون يعتبر 

                                                           

شخصي (1) صور، " وضعية اأحوال ا جزائرية "، ملتقى مال آيت م اد ا ي ة في قواعد اإس ين في وط قوا ازع ا حول ت
حقوق و  مجال لية ا شخصية،  حقوق، جامعة عبد ااأحوال ا سياسية قسم ا علوم ا  24و 23رحمان ميرة، بجاية، يومي ا

 .8، ص2014أفريل، 
معدل و  05-07 رقم من اأمر 22مادة ا (2) ي، ا مد ون ا لقا متمم  ذا ف ا سا  .را
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يد و  تقا سة  ذيمجتمعه باإضاو  أعراف أسرتهعا ون ا قا ه ا و ى  يجعل من اأحوال  فة إ
شخصية مستقرة   (1).ا

موطن أمّ  ون ا سية عن قا ج ون ا قا فقهاء عن تفضيلهم  تي قدمها ا حجج ا ا عن ا
ها مايلي: ر م ذ ت عديدة   ا

سيته، هو  * شخص بج يها ا تمي إ تي ي ة ا دو ون ا وية قا ه اأو ذي تعطى  ون ا قا ا
شخصية. و  م مسائل اأحوال ا ح  اأفضلية 

رعاياها دون سواهم، فيجب أن تتبع تل * ين  قوا ة تضع ا دو ين بما أنّ ا قوا ك ا
وا ا ما  سيتهم. رعاياها أي ت مرتبطة بج ا ين ا تتبعهم إاّ إذا  قوا  وهذ ا

خارج و  *      ي وتهتم برعاياها في ا ة تعت سفاراتها تحمي حقوقهم عن طريق ل دو
صلياتها و و  ى سفارات ق ة ما أن يرجعوا إ ى دو تمون إ ذين ي رعايا ا هذا فمن حق ا
صليات تلو  دول من أجل أن تحمي حقوقهم و ق هاك ا  (2).تدافع ع

موطن، فاعتماد  بما * ما هو شأن تغيير ا يسير  يس باأمر ا سية  ج أنّ تغيير ا
ثر استقرارا. ون أحسن باعتبار أ سية ي ج  ضابط ا

تمون  تي ي ة ا دو فوس رعايا ا سية يبعث في  ج ون ا وعا إ* اأخذ بقا سيتهم  يها بج
ثقة و  قومية وا انمن ا  (1).ااطمئ

                                                           

ميراث و  (1) يل شهورية شبورو، ا رة  خاص، مذ دوي ا ون ا قا وفاة في إطار ا افذة بعد ا تصرفات ا ماجيسترا  ادة ا
ي خاص، جامعة أبو ب ون دو حقوق و  ،ر بلقايدتخصص قا لية ا حقوق، تلمسان،  سياسية، قسم ا علوم ا  ص 2011ا

34  . 
ية سفيان موري، " (2) ا ين في إش قوا ازع ا ي حول ت توفيق "، ملتقى وط ية تحقيق ا ا م شخصية وا  اد في اأحوال ا اإس

حقوق، جامعة عبد سياسية قسم ا علوم ا حقوق وا لية ا شخصية،  رحمان ميرة، بجاية، يومي  مجال اأحوال ا  24و 23ا
 .22، ص2014أفريل، 
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ش معيار ا ز ا سية بوصفها: "خصي على يرت ج شخص ما رابطة ا ية  و قا تبعية ا ا
ة ة معي ان دو ى س   (2).إ

مفهوم ااجت سية يجب أن يختلف عن ا لج ي  و قا مفهوم ا ن هذا هذا ا ها،  ماعي 
ع سية طبعا ا يم ج ى تحديد ا لوصول إ اصر ااجتماعية  ع  (3).من اأخذ بعين ااعتبار ا

ون  قد قا تحديد ا معيار شخصي  سية  ج جزائري بضابط ا مشرع ا ا أخذ ا تبين 
مواد  عديد من ا شخصية في ا تطبيق على مسائل اأحوال ا واجب ا ية ا و قا ها ا ر من بي ذ

 يلي:  ما

جزائري اأهلية و  * مشرع ا ك فقد أقرّ ا ذ شخصية،  تي تعدّ من أهم مسائل اأحوال ا ا
ق سيةإخضاعها  ج ون ا  (4).ا

تي تخص صحة  * موضوعية ا شروط ا زوجين على ا ل من ا سية  ون ج تطبيق قا
زواج.  ا

ع * زوج وقت ا سية ا ون ج شخصية و تطبيق قا زواج على اآثار ا تي قاد ا ية ا ما ا
دع زوج وقت رفع ا سية ا ون ج ى تطبيق قا زواج، باإضافة إ وى على تترتب عن عقد ا

حال ا زوجية و ا ي.رابطة ا جسما فصال ا  اا

                                                                                                                                                                                     

ع (1) خاص ا ي ا دو ون ا لقا مدخل  د، ا جامعي، مصر هشام خا ر ا ف شأته، مباحثه، مصادر، طبيعته، دار ا ربي: 
 .90، 89، ص ص 2008

 
)2(

 Françoise Monéger, op cit , p227. 
)3(

 Daniel Gutmann, droit international privé, 6eme
Ed, DALLOZ, Paris, 2009  , p 315. 

سعيد رزان (4) ون دوي ا ماستر، تخصص قا يل شهادة ا ميلية  رة ت جزائري، مذ ون ا قا اد في ا زامية قواعد اإس ، إ
عربي بن  حقوق و  ،مهيديخاص، جامعة ا لية ا بواقي،  علوم اأم ا حقوق، ا  .14، ص 2016سياسية، قسم ا
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سب  * سية  ااعترافو يسري على ا ون ج ار قا طفل، و به وا  في اأب وقت مياد ا
سية  ون ج تطبيق هو قا واجب ا ون ا قا ون ا طفل ي ة ما إذا توفي اأب قبل مياد ا حا

وفاة.  اأب وقت ا

ة من حيث إجرائها * فا فول و  تخضع ا م فيل وا ل من ا سية  ون ج ى قا من إ
فيل، و  حيث آثارها سية ا ون ج ى قا ي.تخضع إ تب ام على ا فس اأح  تطبق 

عودةب * وصية و  ا ميراث وا ى ا جد أنّ إ موت  ى ما بعد ا مضافة إ تصرفات ا ا
مشرع  شخصية و ا معرفةأدخلهم في فئة اأحوال ا سية  ج ي أخذ بضابط ا تا ون  با قا ا

تطبيق عليهم  واجب ا موصي أو من صدر و ا ك أو ا ها سية ا ون ج ى قا أقرّ بخضوعهم إ
تصرف ه ا  (1).م

ن  شخصية و أنّ ضابط ا أن يضافما يم خاص باأحوال ا اد ا متمثل في إس ا
ية طويلة  ك أنّ وجود يستغرق مدّة زم ممتدة وذ اد ا سية يعتبر من ضوابط اإس ج ا

املة. ن أن تستغرق حياته  سيته مدة طويلة يم ج ن أن يبقى حاماً  سان يم  (2)فاإ

سبة ون معيار بسيط، أيّ  با ن أن ي شخصي يم ى حل وحيد  لمعيار ا ه يشير إ أ
واجب  ون ا قا ية و من أجل إيجاد ا و قا ة ا مسأ تطبيق على ا  من خال احظيهذا ما ا

مادة  صّ  12/1ا تي  زوج وقت ق.م.ج ا يها ا تمي إ تي ي ة ا دو ون ا ت على: "يسري قا
ش زواج على اآثار ا عقاد ا زواج ".خصية و ا تي يرتبها عقد ا ية ا ما  (3)ا

ون ن أن ي ب، أيّ  ما يم واجب أّ  معيار مر ون ا قا ه يعطي حلين من أجل إيجاد ا
ية و  و قا ة ا مسأ تطبيق على ا مادة من خال احظ يهذا ما ا صّت  11ا تي  ق.م.ج ا

                                                           

سابق، ص ص  (1)  مرجع ا  .25، 24سفيان موري، ا
مرجع (2) د، ا سابق هشام خا   .258، ص ا
مادة  (3) ر. 05-07رقم من اأمر  12ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا لقا متمم  معدل وا  ا



 لوصية اواجب التطبيق على شكل الالقانون                                   الفصل اأول:      

 

 

42 

زوا:على خاصة بصحة ا موضوعية ا شروط ا ل من "يسري على ا ي  وط ون ا قا ج ا
زوجين"  (1).ا

وصية ى ا رجوع إ شخصي فيها هو معيار بسيط يستخلص با معيار ا متمثل في  أنّ ا
موصي، و  سية ا ون ج مادة قا دته ا صّت على: " 16هذا ما أ على يسري ق.م.ج حيث 

ميراث و  ك أو ا ها سية ا ون ج موت قا فذ بعد ا تي ت تصرفات ا وصية وسائر ا موصي ا  ا
تصرف وقت موته ". أو ه ا  (2)من صدر م

اءات على خضوع بعض مسائل اأحوال  جزائري أورد استث مشرع ا صحيح أنّ ا
و  قا مسائل  تي تخضع فيها هذ ا حاات ا سية، وهي ا ج ون ا قا شخصية  قاضي ا ن ا

ضرورةو  ك إذا استدعت ا ية و  ذ وط مصلحة ا متمثلة في ا ك، و ا حاات ذ من بين هذ ا
مادة  جزائري وحد في اأحوال 13ا ون ا قا صّت على:" يسري ا تي  صوص  ق.م.ج ا م ا

مادتين  عق 12و 11عليها في ا زوجين جزائريا وقت ا ان أحد ا زواج، إاّ فيما إذا  اد ا
زو  سية. ،3"اجيخص ا ج قاص من قيمة ضابط ا ى اإ اءات ا تؤدي إ  (4)إاّ أنّ هذ ااستث

ظر معيار ا با ى ا جد عبارة عن أداة مهمة و إ حاسمة من أجل معرفة شخصي 
ى توجي مشرع يسعى من وراء إ ما أنّ دور يتمثل في أنّ ا تطبيق،  واجب ا ون ا قا ه ا

ذي ون ا قا ى ا قاضي إ زايطبق  ا مهم  و على ا دور ا رغم من ا ن با ذيع،   اأساسي ا

                                                           

مادة  (1) ر 05-07من اأمر رقم  11ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا لقا متمم  معدل وا  .ا
مادة  (2) ر. 05-07من اأمر رقم  16ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا لقا متمم  معدل وا  ا
مادة  (3) ر 58-75من اأمر رقم  13ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  .ا
ي  (4) ون دو ماجستير، تخصص قا يل شهادة ا رة  ين، مذ قوا ازع ا ل ت سية في حل مشا ج فاطيمة موشعال ، دور ا

حقوق،  سياسية، قسم ا علوم ا حقوق وا لية ا ر بلقايد، تلمسان،   .89 ، ص2012خاص، جامعة أبو ب
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لوصية، إاّ أنّ دور يصبح  موضوعية  شروط ا اد ا شخصي في إس معيار ا يحظى به ا
لية. اختياريا ش شروط ا اد ا  (1)في إس

ثاني فرع ا  ا

ل  تطبيق على ش واجب ا قانون ا معتمد في تحديد ا زمني ا معيار ا ا
وصية  ا

ون من مجموعة من  ه يت اد أ موطن ما يعرف عن ضابط اإس ية مثل ا و قا ار ا اأف
سية و  ج اوا قول أو عقار(، و م مال)م تن تواجد ا عاقة ا ن أطراف ا غيير في هذ يم

ية و  و قا ار ا ها تماما اأف تخلي ع سية جديدة أو تغييرها أو ا ج تسابهم  ك عن طريق ا ذ
ها بحيث أو  ان وجود  وا عديمويصبحفقدا موطن أو تغيير م هم تغيير ا ما يم سية،  ج ا

معرفة  معتمد عليه  اد ا ى تغيير ضابط اإس تي تؤدي إ تغييرات هي ا ل هذ ا مال، و ا
ية. و قا ة ا مسأ تطبيق على ا واجب ا ون ا قا  (2)ا

مستمر تغيير ا ة ا قاضي هي مسأ ن أن يقع فيها ا تي يم لة ا مش اد  ا ضابط اإس
د  مشرع ع ك وجب على ا ذ معروض أمامه،  بي ا صر أج مشتمل على ع زاع ا متعلق با ا

تطبيق  صياغته أيّ  واجب ا ون ا قا معرفة ا واجب إتباعه  حل ا ي يعطي فيه ا و ص قا
قاضي،  ذي يعتمد عليه ا اسب ا م اد ا ي عن طريق إعطاء ضابط اإس أن يقيد بمعيار زم

                                                           

خاص، أُطروحة  (1) دوي ا ون ا قا شخصي في ا ضابط ا ة رحاوي، دور ا ونآم ، تخصص قا تورا د   يل شهادة ا
حقوق و  ،ر بلقايدجامعة أبو ب لية ا حقوق، تلمسان،  سياسية، قسم ا علوم ا  .100 ، ص2017ا

 
قوا (2) ازع ا دين، ت دين جمال ا شريعة و ين: دراسة مقارة بين صاح ا ونا قا جامعي، مصر2ط ،ا ر ا ف  2007 ،، دار ا

 .50ص
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واجبة  د يبينمحدّ  اد ا ه قاعدة اإس ذي تتضم اد ا ذي يعتد فيه بضابط اإس وقت ا ا
تطبيق.  (1)ا

حقيقي و  ياحظما  سبب ا ي في أنّ ا زم معيار ا مشرع ا رئيسي من اعتماد ا ا
ازع  ت تي قد يطرحها ا اات ا ب اإش ين هو تج قوا ازع ا متعلقة بت ية ا و قا صوص ا ا

متغير في  شخصيةا ية في ظل ، و مادة اأحوال ا و ز قا شأ مرا ازع هو أن ت ت يقصد بهذا ا
ة تغيير  ك تطرح مسأ تطبيق بعد ذ واجب ا ون ا قا ه ا سية ما على اعتبار أ ون ج قا

سية ج زاع (2)ا تطبيق على ا واجب ا ون ا قا ي هو تحديد ا زم معيار ا ي أنّ دور ا ، هذا يع
ة ما إذا تزاح مهفي حا ح ين عدّة  معيا، و مت قوا ي: "عليه يعرف ا تا ا ي  زم هو ر ا

ذي يُعتد به  اد ا معرفة ضابط اإس قاضي  ذي يهتدي به ا وقت ا ذي يقوم بتحديد ا معيار ا ا
زاع ". تطبيق على ا واجب ا ون ا قا ى ا لوصول إ ة تغير   في حا

تط  واجب ا ون ا قا ا ومعرفة ا ى موضوع رجوع إ مادة با جد ا وصية   16بيق على ا
تي .ج ق.م وصية و ا ميراث وا ص على: "يسري على ا فذ بعد ت تي ت تصرفات ا سائر ا

تصرف وقت موته". ه ا موصي أو من صدر م ك أو ا ها سية ا ون ج موت قا  (3)ا

قول أخذ بضابط  ةمن خال قراء ما سبق ا جزائري  مشرع ا جد أنّ ا مادة  ص ا
سية)ج ج معرفة اا معيار شخصي  موصي(  وصيةسية ا تطبيق على ا واجب ا ون ا  قا

سية أخرى بحيث يصبح متعدد  تسب ج سيته أو يفقدها أو ي لموصي أن يغير ج ن  ن يم
ك فقد أعط ذ سية  ج ة  ىا مسأ هذ ا مشرع حل  يا اد بمعيار زم هدف وقيّد ضابط اإس ، ا

عمل على او  ه هو ا زاعاستقرار و غاية م مشروعة أطراف ا توقعات ا ، فحق مراعاة ا
تساب و  شخص في ا سية متى ا ج حاجةهو ما أدى شاء تغيير ا ى ا ي إ زم   لمعيار ا

                                                           

دين،  (1) دين جمال ا سية صاح ا ج خاص: ا دوي ا ون ا قا ين، ازعوتا قوا جامعي، مصر،  ا ر ا ف  2007دار ا
 .269ص

سابق، ص (2) مرجع ا صور، ا  .10مال آيت م
مادة  (3) معدل و  05-07من اأمر رقم  16ا متمم ا ر.ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا  لقا
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ون  قا تساؤل حول ا ذي يثير ا شاء وصيته هو ا سيته بعد أن قام بإ موصي بتغيير ج فقيام ا
موص وصية باعتبار أنّ ا تطبيق على ا واجب ا ان ا تي  سية ا ج ون ا زاع بين قا ي خلق 

تي  سية ا ج ون ا موصي وقت اإيصاء أم قا سية ا ون ج تي أصبح عليها، هل هو قا بها وا
 توفي عليها؟ 

رجوعب اد  ا صر اإس جزائري ضبط ع مشرع ا جد أنّ ا ر  ذ سابقة ا مادة ا ى ا إ
موصيو  سية ا ون ج متمثل في قا وفاة، أيّ قيّد بوقت محدد وهو  ا سية  و وقت ا ون ج قا

مصري حيث أخذ هو اآخر  مشرع ا هجه ا تي توفي عليها، وقد سار على  موصي ا ا
موصي وق سية ا ون ج وصية و بتطبيق قا وفاة على ا مادة ت ا دته ا ق.م.م  17/1هذا ما أ

صّت على تي  وصية و ا ميراث وا ى ما بع: " يسري على ا مضافة إ تصرفات ا د سائر ا
تصرف وقت موته ". ه ا موصي أو من صدر م مورث أو ا ون ا موت قا  (1)ا

وفاة  ي محدد بوقت ا زم معيار ا جزائري ا مشرع ا عبرة من جعل ا وصية  ،ا هي ون ا
موصي و عبارة عن تصر  موصي ا يزال ف إرادي غير ازم في حق ا ما ا ه طا موصى  ا

تص حياة، فهي من ا موت و رفات على قيد ا ى ما بعد ا مضافة إ ك ا ا ترتب آثارها إاّ بعد ذ
موصي. حاسمة هي وقت وفاة ا لحظة ا قول أنّ ا  هذا وجب ا

ون ا قا ان متعلق با وصية و ل ما سبق  تطبيق على موضوع ا وقت واجب ا ماهو ا
ذي يعت ي ا زم معيار ا ا على ا سية، أما إذا بحث ج أخذ بضابط ا ذي يعتد به  معرفة ا د به 

مادة  ى ا توجه إ ا ا وصية فعلي ل ا تطبيق على ش واجب ا ون ا قا م.ج. قبل ق. 16/2ا
صّت على:" تعديل حيث  موصي وقت ا ون ا وصية قا ل ا ه يسري على ش غير أ

ج، و  (2)اإيصاء..." مشرع ا موصي و بهذا يتضح أنّ ا سية ا ون ج قيّد بوقت زائري أخذ بقا
تطبيق وصية.اإيصاء  ل ا  ه على ش

                                                           

(1)
سابق، ص   مرجع ا رحمان علي قطيط، ا  .100علي عبد ا

مادة  ( 2) ر. 58-75من اأمر رقم  16ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  ا
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ثاني مطلب ا  ا
جزائري قانون ا وصية في ا صحة ا لية  ش شروط ا  ا

ى  مطلب إ دراسة في هذا ا تطرق با تعرف على أول(، اأهلية )فرع موضوع س مقدار ا
وصية جائز اإيصاء به ا   .)فرع ثان( ا

فرع اأول  ا
  اأهليةصحة 

شخص ها:تُعرّف اأهلية بأّ  تزامات و " صاحية ا حقوق وتحمل اا تساب ا مباشرة ا
ها أن ت ون من شأ تي ي ية ا و قا تصرفات ا حقوق أو تحمله ا ه مثل هذ ا مثل هذ رتب 

تزامات ".  (1)اا

وجخال من  وعين من اأهلية: أهلية ا اك  ستخلص أنّ ه تعريف  أهلية وب و هذا ا
ها: همااأداء وقد أُعطيت عدّة تعريفات  ر من بي  ذ

ها  ذ قيامه أو وجود بل إ ي م و ل شخص قا تي تثبت  وجوب هي:" اأهلية ا أهلية ا
ين ". لج  (2)تثبت 

ها:" قدرة ا ك بأ ذ حقوق و ما عرفت  تمتع با تزامشخص على ا واجبات وهي  اا با
روح فيه و  ه وبث ا و حظة ت ذ  لفرد م شأ  حظة وفاتت  (3)ه ".هو في بطن أمه حتى 

زام  إ سان  وجوب هي:" صاحية اإ سابقة أنّ أهلية ا تعاريف ا خلص من ا
حقو و  تساب ا قدرة على ا ه ا سان  ى أنّ اإ تزام، بمع تزامات".تحمل ق و اا  اا

                                                           

سابق،محمد حبار (1) مرجع ا  . 116ص  ، ا
ان،  (2) ب حقوقية،  حلبي ا شورات ا ين، م قوا ازع ا عال، ت اشة محمد عبد ا  .777، ص 2004ع
ين،  (3) قوا ازع ا ي، ت سوا توزيع، عمان، عامر محمد ا شر وا ل ثقافة   .177ص، 2010دار ا
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مايلي:" حقوق و  أمّا أهلية اأداء فقد عرفت  تلقي ا شخص  تحمل هي صاحية ا
تزامات  (1)".اا

تطبيق عليها. مفهوم ةبعد معرف واجب ا ون ا قا معرفة ا دراسة  مر با واع اأهلية،   وأ

جنسية قانون ا  أوا: خضوع اأهلية 

ة بين  يجب حا تفريق في هذ ا وجوب و ا قول أهلية ا ما سبق ا ى  أهلية اأداء، فاأُو
لشخص من وقت وادته حيا إ تي تثبت  ه و هي ا ها تثبت  ين ى غاية وفاته، بل إ هو ج

هافي بطن أمه  شخصيةتدور وجودا و  و ك ا يخول ااختصاص (2)عدما مع هذ ا ذ  ،
ل اأحوال سية في  ج ون ا قا تطبيق عليها باختاف و  فيها  واجب ا ون ا قا ما يختلف ا ا 

واجب  ون ا قا شخص يتمتع أو ا يتمتع به، أي أنّ ا ان ا ذي يراد معرفة ما إذا  حق ا ا
تطبيق شخص طرفا فيها. ا ون ا تي ي عاقة ا  (3)يختلف بحسب طبيعة ا

وارث مثا مورث وقت موته، و  أهلية ا ون ا قا ه تتخضع  موصى  ون أهلية ا قا خضع 
موصي و  عقار تا شخص في تملُك ا خ، و أهلية ا عقار...ا ون موقع ا قا ما ياحظ خضع 

وجوب يختل ه أهلية ا ذي تخضع  ون ا قا ا أنّ ا يةه و قا عاقة ا  (4)ف باختاف طبيعة ا
ون اإقليمي و يعرف و  قا ون با قا تمتعهذا ا شخص ا تي يريد ا ة ا دو ون ا  يقصد به قا

حق على إقليمها ما (5)با تطبيق على أهل يعرف عن،  واجب ا ون ا قا وجوب ا  بأّهية ا
ون يسري مباشرة  تصرف أو وقت بأثر فوري و  قا ون وقت ا ك ي حق.ذ  (6)وجوب ا

                                                           

سابقسرين شريقي، -سعيد بوعلي (1) مرجع ا  .54، ص ا
قا  (2) واجب سارة زرزي، ا ة و ون ا حا تطبيق على ا ون دوي ا ماستر، تخصص قا يل شهادة ا ميلية  رة ت اأهلية، مذ

عربي بن  حقوق و  ،مهيديخاص، جامعة ا لية ا بواقي،  حقوق، أم ا سياسية، قسم ا علوم ا  .460، ص 2016ا
خاص،  ط (3) ي ا دو ون ا قا داودي، ا ب علي ا شر، اأردن، 5غا ل  .151، ص 2010، دار وائل 
سابق، ص  (4) مرجع ا رضا اأسدي، ا رسول عبد ا  .79عبد ا
سابق، ص  (5) مرجع ا ي، ا سوا  .178عامر محمد ا
سابق، ص  ( 6) مرجع ا رضا اأسدي، ا رسول عبد ا  .79عبد ا
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مقصود بأهلية اأداء جزائري في بعد معرفة ا مشرع ا تي خصّها ا جد أّها اأهلية ا  ،
مادة  صّت على:" يس 10ص ا تي  أشخاص و ق.م.ج ا ية  مد ة ا حا أهليتهم ري على ا

سيتهم...". يها بج تمون إ تي ي ة ا دو ون ا  (1)قا

مادة  لفرد  أنّ أهلية اأداءيستشف من خال ا شخصية  ة ا حا ي و تدخل ضمن ا تا با
شخصي و يتو  ون ا قا ى ا ون جب إخضاعها إ شخص، أي قا سية ا ون ج ي قا ذي يع ا

ة ا دو سيته، و ا شخص بج يها ا تمي إ ك أنّ قواعد اأهلية ما وضعت تي ي مغزى من ذ ا
لشخص وهذ اأخيرة ا تتحقق إاّ بإخضاعها ي قا إاّ من أجل ضمان حماية  وط ه ا و

ه و  د عن حاجاته وأحوا متو شخصية.ا  (2)ظروفه ا

ذي يت سية هو ا ج ون ا ك فإنّ قا ى ذ ان فل بتحديد سّن اأهلية و إضافة إ ما إذا 
شخص راشد ك بتحديد بعض  ا ذ ون  قا ما يقوم هذا ا اقص أم عديم اأهلية،  أم 

ه إجرائها إاّ  تي ا يم اقص اأهلية إبرامها دون تلك ا ن  تي يم ية ا و قا تصرفات ا ا
قص اأو  بوصي أو قيم، تهي  ها ي تي من خا شروط ا ك ا ذ جزاهلية و يبين  ءات ا

قص اأهلية، و  مترتبة على  طعن في ت ما إذاا ن ا مم اقص اأهلية أم ان من ا صرفات 
طعن و يقوم أيضا بتبيان اأشخاإجازتها و  حق في هذا ا هم ا ذين  تي ص ا مواعيد ا يحدد ا

تي ا  حاات ا ما يبين ا طعن،  م هذا ا اقص اأهلية و تح ّما يجوز تبطل فيها تصرفات  ا 
تصحيح، وفي اأ ى قاتصحيحها مع تبيان إجراءات هذا ا ه يُرجع إ سية من خير فإ ج ون ا

ع اأهلية و  هماأجل معرفة عوارض وموا مترتبة ع  (3).ماهي اإجراءات ا

لشخص بحي ي  و قا سن ا ر أنّ أهلية اأداء تتأثر با ذ ون اأجدر با ث يجب أن ي
رشد و  سن ا غا  عقل، با تمل ا غا و م ان با ة ما إذا  ف علأمّا في حا ى غير عاقل فيص

                                                           

مادة  (1) ر. 05-07 رقم من اأمر 10ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا لقا متمم  معدل وا  ا
ب علي  (2) سابق، ص غا مرجع ا داودي، ا  .150ا
عربية، مصر،  (3) هضة ا ين، دار ا قوا ازع ا ردي، ت  .361، 360، ص ص 2005جمال محمود ا
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ه  ه صغير مميز)س ان عاقا  سية أي  ع ة ا حا ه عديم اأهلية، أمّا في ا عاما  13أ
اقص اأهلية. ف على أّه  رشد( يص م يبلغ سن ا  فما فوق و 

ن  رشد،  ين حول تحديد سن ا قوا اك اختاف بين ا ان ه ه  ما يجب أن يُوضّح أ
مد ون ا قا جزائري قام بتحديد في ا مشرع ا مادة  19ي ب ا دته ا املة وهذا ما أ ة  س

صّت  40 تي  رشد تسعة عشر )على: "... و ا املة "19سن ا ة  ي أنّ (1)( س ، مما يع
سن تعتبر تصرفاته صحيحة  شخص هذا ا فعا محضا  سواءمجرد بلوغ ا ه  افعة  ت   ا

فع و أو ضارة به ضررا محضا أو دائر  ن ة بين ا م ت ضرر، هذا ما  إرادته مشوبة بعيب ا
، ااستغال (. را يس، اإ تد غش، ا رضا) ا     (2)من عيوب ا

يد على أنّ أهلية اأداء تخضع وفقا تأ ى ا خلص إ اءًا على ما تقدّم  ون  ب لقا
شخص، و  سية ا ون ج قا ى أصل عام وهو خضوعها  جزائري إ مشرع ا ون ا بهذا ي

جزا ي و أخذ برأي ااتجا قد ئري ا اتي عربية ا دول ا عديد من ا ون قد تماشى في اتجا ا ي
مادة  صّ في ا ذي  مصري ا ي ا مد ون ا قا ك ا ة ق.م.م على  11/1ومثال ذ حا أنّ :" ا

أشخاص و  ية  مد ون اا سيتهمأهليتهم يسري عليها قا يها بج تمون إ تي ي ة ا  (3)"دو
ذيو  ي ا ي اأرد مد ون ا قا م ا ة على:" يس ق.م.أ 12/1ادة صّ في ا حا ري على ا

أشخاص و  ية  مد سيتهم "، إا يها بج تمون إ تي ي ة ا دو ون ا ى أهليتهم قا ل أنّ ضافة إ
عراق و  يا و من ا ما يا وأ يطا يا وفرسا وا  برازيل يبيا وسويسرا وتر اأهلية  عاخضقاموا بإا

سيتها. شخص بج تي يتمتع ا ة ا دو ون ا ى قا ية إ مد هم ا ي  (4)في قوا

 

 
                                                           

مادة  (1) ر. 58-75من اأمر رقم  40ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  ا
سابق، ص  (2) مرجع ا  .48سارة زرزي، ا
مرجع (3) سابق، ص  هشام صادق، ا   .297ا
سابق، ص  (4) مرجع ا داودي، ا ب علي ا   .215غا
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جنسية  قانون ا واردة على خضوع اأهلية   ثانيا: ااستثناءات ا

سية ج ون ا قا جزائري خضوع اأهلية  مشرع ا ى ا اء يطبق في ، و قد استث هذا ااستث
بي متعاقد مع أج تي يجهل فيها ا ة ا حا ه و  ا و قا اقص اأهلية وفقا  ه  يرجع جهله أ

علم به. ى سبب فيه خفاء ا يسهل ا قص اأهلية إ  (1)ب

مادة  صّ عليه في ا تصرفاتو ق.م.ج " 10/2هذا ما  ك ففي ا تي تعقد  مع ذ ية ا ما ا
جزائر و  طرفين في ا ان أحد ا تج آثارها فيها إذا  اقص اأهلية، و ت بيا  قص أهليته أج ان 

ى سبب فيه خفاء ا يسهل طرف اآخر، فإنّ يتب يرجع إ سبب ا يؤثر في  ه على ا هذا ا
معاملة ".أهليته و   (2)في صحّة ا

تي تتعلق باأهلية  مسائل ا افة ا شخص على  سية ا ون ج مبدأ إذا هو تطبيق قا ا
فرسي في أواخر و  قضاء ا ى أن ظهر أمام ا مبدأ إ عمل بهذا ا قرن قبل قد تواصل ا ا

يزا ردي ي يُدعى " سي زاع يتعلق بم ماضي  ثة و ا ثا عشرين من عمر " وهو شاب في ا ا
مجوهرات من تاجر فرسي و قام بشرا دات تجارية عليه، و حء بعض ا دما رر بقيمتها س ع

اقص اأهلية  ه  ع عن دفع قيمتها بحجة أ دات امت س فرسي بقيمة هذ ا تاجر ا به ا طا
ك وفقاو  مفروض أن يُطبق عليه باعتبار   ذ ذي من ا ي ا سي م ون ا شخصي لقا ه ا و قا

رشد بخمس و  ذي يحدد سن ا فرسيوا ى ا درجة اأُو مة ا ة إاّ أنّ مح م تبطل عشرين س ة 
ي و  و قا تصرف ا ّما أبطلتهذا ا يزا ردي، و  ا  تي أخذ بها  حجة ا بة ا أيدت صحة مطا

ت فرسي بقيمة ها دات و اجر ا س يزا ردي بدفع قيمتها.ذ ا زمت    (3)أ

ا على أ   هم من ب اء، فم هذا ااستث فقهاء في إعطاء أساس  ساس قد اختلف ا
ية وط مصلحة ا هم و  ا عام و م ظام ا ا على أساس ا ا على أساس من ب بعض اآخر ب ا

                                                           

سابق، ص  (1) مرجع ا  .218بلقاسم أعراب، ا
مادة  (2) ر. 58-75من اأمر رقم  10ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا لقا متمم  معدل وا  ا
سابق، ص ص  (3) مرجع ا ي، ا سوا  .180، 179عامر محمد ا
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تقدت و اإثراء  ل هذ اأسس ا فقه با سبب، و بية ا أخذوا و رفضت إاّ أساس واحد أيّد غا
بي.به و  ون اأج قا ي يُعدّ معذورا في جهله با وط متعاقد ا قائل بأنّ ا   (1)هو ا

ه إعمال هذا  اء ما ياحظ أ تي واأخذ به ااستث  حددهايجب توافر عدّة شروط وا
جزائري  مشرع ا  :فيما يليا

شرط اأول:  ون ا تصرفات يجب أن ي بي من ا ذي أقدم عليه اأج ي ا و قا تصرف ا ا
شخصية تخرج عن مجال  تي تتعلق باأحوال ا ية ا و قا تصرفات ا ي أنّ ا ية، ممّا يع ما ا

اء.  (2)إعمال هذا ااستث

ثاني:  شرط ا جزائر و  يجب أنا تصرفات في ا تج آثارها فيها أي ابدّ من تعقد هذ ا ت
اء (3)تازم اأمرين ي أّه يخرج من مجال هذا ااستث تي تبرم في ، هذا يع تصرفات ا ا

جزائر و  خارج ا تج آثارها في ا خارج و ت س بحيث تبرم في ا ع تج آثارها في أو ا ت
جزائر هم أنّ "، و (4)ا بعض بقو تي هو ما يعلله ا معامات ا واقع هو حماية ا مقصود في ا ا
ي من حيث اتتم في  وط   (5)آثارها ".عقادها و اإطار ا

ث: ثا شرط ا بي  ا متعاقد اأج ون ا ييشترط أن ي وط ه ا و قا  اقص اأهلية وفقا 
امل اأهلية ون  جزائري فيجب أن ي ون ا لقا سبة  عودة، ب(6)أمّا با مادة  ا ص ا ى  إ

ص صراحة على هذا  10/2 م ت جدها  ن باستقراق.م.ج  شرط  ها و  ءا ذي مضمو ا
ص ا ي بيا  طرفين أج ان أحد ا قص أهليته يرجقص اأهلية و على:" ...إذا  ى ان  ع إ

                                                           

سابق، ص ص  (1) مرجع ا  .220، 219بلقاسم أعراب، ا
سابق، ص   (2) مرجع ا  .306هشام صادق، ا
جزائر،  (3) فسيلة، ا جزائري علما وعما، مطبعة ا خاص ا ي ا دو ون ا قا طيب زروتي، ا  .16، ص2010ا
سابق، ص ص  (4) مرجع ا  .222، 221بلقاسم أعراب، ا
سابق، ص  ( 5) مرجع ا  .306هشام صادق، ا
سابق، ص  (6) مرجع ا داودي، ا ب علي ا  .154غا
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هسبب فيه خفاء ا يسهل تب طرف اآخر، ... " ي قص أهلية (1)على ا ستخلص أنّ   ،
ه و قا ون وفقا  بي ي ي و  اأج وط جزائري معرفته.ا  هذا ما جعل اأمر صعب على ا

رابع:  شرط ا ى سبب فيه خفاء ا بي راجع إ متعاقد اأج قصان أهلية ا ون  أن ي
قصان اأهلية ظاهرا ا و  ان سبب  علم به، وعليه إذا  جزائري ا متعاقد ا يصعب على ا

اء. متعاقد معتو أو طفل صغير فا يُأخذ بهذا ااستث ون ا أن ي   (2)خفاء فيه 

شرط مع قاعدة " ا عذر بجهل  ن أن يُعذر من قد يتعارض هذا ا يف يم ون" أي  قا ا
بي؟ ك اأج ون ذ ام قا بي بجهله بأح إجابة على هذا  وما يتعاقد مع أج ه  ن قو يم

ل  ون  مفروض أن ي ذي من ا ي ا وط ون ا قا جهل با قاعدة تخص ا تساؤل أنّ هذ ا ا
بي فهو جهل معذور. ون اأج قا جهل با ما به أمّا ا   (3)مواطن عا

ن  ما شروط ا استخاصه من خاليم ل ا متعاقد مع طرف  أنّ  سابقةاجتماع  ا
بي  عدمعذورً يعدّ أج بي، و ا  قص أهلية اأج تشافه ب تمسك بإعم ا ه ا مال هذا عليه يحق 

اء و  بي صحيحا ااستث ذي قام بإبرامه مع اأج ي ا و قا تصرف ا تجا آثار و يعدّ ا م
ية. و قا  (4)ا

سية  قد تمّ طرح ون ذو ج بي هل يشترط فيه أن ي متعاقد مع أج سية ا تساؤل حول ج
ن  بي جزائريا، غير أّه يم متعاقد مع أج ون ا م تشترط صراحة أن ي مادة  جزائرية أم ا؟ ا
ف أنّ  ها بمفهوم مخا بيا " أن يفهم م طرفين أج ان أحد ا ص " إذا   من خال عبارة ا

                                                           

مادة  (1) ر 05-07من اأمر رقم  10ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا لقا متمم  معدل وا  ا
سابق، ص  (2) مرجع ا  .223بلقاسم أعراب، ا
سابق، ص  (3) مرجع ا  .66علي علي سليمان، ا
سابق، ص  (4) مرجع ا  .223بلقاسم أعراب، ا
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و  متعاقد اآخر يجب أن ي يان ا رة ، و (1)وط مذ ل من ا رأي من قبل  قد تمّ تأييد هذا ا
ون  لقا فقه و اإيضاحية  مصري وا ي ا مد فرسيا قضاء ا   (2).ا

اء آخر يقضي بعدم تط سية على اأهلية و ضيف استث ج ون ا ة بيق قا هو في حا
ص على عدم إخضاع اأهلية  ية ي ون خاص أو معاهدة دو ص في قا ون وجود  قا

ة  حا سية، ففي هذ ا ج ون تا قا ام ا امه على أح تيجة سمو أح ص  ام هذا ا طبق أح
داخلي مشر ، و (3)ا صّ عليه ا مادة هذا ما  جزائري في ا صّت على: ق.م.ج و  21ع ا تي  ا

ك ص على خاف ذ سابقة إاّ حيث ا يوجد  مواد ا ام ا ون خاص  ،" ا تسري أح في قا
جزائر". افذة في ا ية   (4)أو معاهدة دو

اءً  تطبيق على اأهلية على ما تم تحليله اب واجب ا ون ا قا واردة و  حول ا اءات ا ااستث
ون  قا جزائري أخضع اأهلية في ا مشرع ا ستخلص أنّ ا سية،  ج ون ا قا على خضوعها 

ي مد شخص، و  ا سية ا ون ج قا اءات ااستأصل عام  ذي أخذ به من بين ااستث اء ا ث
ون  لقا مغتفر  جهل ا خاص با اء ا ر هو ااستث ذ سابقة ا بيا ذي اأج هج ا فس ا ، وهو 

مادة  صّ في ا مصري حيث  مشرع ا ك ففي ق.م.م على:" و  11سار عليه ا مع ذ
تص تي تعقد في مصر و ا ية ا ما ان أحرفات ا تج آثارها فيها، إذا  بيا  دت طرفين أج ا

ى سبب فيه خاقص اأهلية و  قص اأهلية يرجع إ طرف اآخر ان  فاء ا يسهل على ا
سبب ا يؤثر في أهليته "بيت صّ (5)ه فإنّ هذا ا ذي  ي ا مشرع اأرد ى ا في ، إضافة إ

مادة  تي تعقدق.م.أُ على:" ... و  12ا ية ا ما تصرفات ا ك ففي ا ة اأرد مع ذ ممل ية في ا
هاشمية و  ان أحا اقص اأهلية و تترتب آثارها فيها إذا  بيا  طرفين أج قص اأهلية د ا ان 

                                                           

سابق (1) مرجع ا  .222، ص بلقاسم أعراب، ا
سابق، ص  (2) مرجع ا  .47علي علي سليمان، ا
سابق، ص ( 3) مرجع ا ة رحاوي، ا  .47آم
مادة  (4) ر. 58-75من اأمر رقم  21ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  ا
سابق، ( 5) مرجع ا   .297ص  هشام صادق، ا
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ى سبب فيه خ طرف اآخر تبيرجع إ سبب ا يؤثر في يفاء ا يسهل على ا ه، فإنّ هذا ا
  (1)أهليته ".

ثاني                                     فرع ا  ا
وصيةصحة                              مقدار ا

وصية  ون ا مقدار قصحيحة يجب أن تحدد بمقدار معين و حتى ت  امت بتحديد هذا ا
شريعة اإسامية و  وقّاص عن ا شريعة اإسامية حديث سعد ابن أبي ا ون، ففي ا قا ا

يرسول اه صلّى اه عليه و  ه:" جاء رسول اه صلّى اه عليه  سلّم قال سعد رضي اه ع
ي من وجع اشتدّ بي فقلت  يا رسول اه و  ا سلّم يعود وجع ما ترى وأ ي قد بلغ بي من ا أ

شطر، قال: ذو مال و  اّ، فقلت فا ي، قال:  ي واحدة أفأتصدق بثلثي ما ة  ي إاّ اب ا يرث
ثلث و  لثلث يا رسو اّ، فقلت ا ثير، إّك أناه، قال: ا ثلث  ياء خير من  ا تذر ورثتك أغ

اس". ففون ا ة يت    (2)أن تدعهم عا
جزائري  ون ا لقا سبة  مادة فقد حدد أمّا با وصية في ا ق.أ.ج حيث  185مقدار ا

ة، و صّت على: "ت تر وصية في حدود ثلث ا ثلث تتوقف على إجازة ون ا ما زاد عن ا
ورثة " مادة (3)ا ة، وفي ستشف عدم جواز زيي، ومن هذ ا تر وصية عن ثلث ا ادة مقدار ا

و  مقدار يجب إجازة ا ة تجاوز هذا ا زيادة، وهذا ما سحا تلك ا يهرثة  فرع  تطرق إ في هذا ا
تفصيل.  با

 

 
                                                           

سابق، ص  (1) مرجع ا داودي، ا ب علي ا   .153غا
تاب صحيح مسلم، ج1628حديث رقم  ( 2)  اصر  1453، ص 1، حديث صحيح، وارد في  ، تحقيق محمد زهير بن 

جاة، ط اصر، دار طوق ا مسيرة  1422، 1ا مواريث، دار ا ات وا تر ام ا ي، أح موم قا عن أحمد محمد ا هجري، 
طباعة، عمان،  توزيع وا شر وا  .26، ص 2009ل

مادة  (3) قا 185ا ر. 11-84رقم  ونمن ا ذ ف ا سا جزائري، ا ون اأسرة ا متضمن قا  ا
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ة تر وصية ثلث ا  أوا: عدم جواز زيادة مقدار ا

وص ة أنّ ا حا فّذ فيما زاد عيُقصد في هذ ا ورثة وهذا  نية ا تُ ثلث إاّ إذا أجازها ا ا
ة وجود ورثة  ون إاّ في حا ثلث ا ي وصية با فّاذ، وتحديد مقدار ا هو أهم شروط ا

لموصي ور  ن  م ي ه  س أي أ ع ة ا ثر من لموصي، أمّا في حا ثة فيجوز اإيصاء بأ
ثلث   .ا

ك إذا قام شخص باإيصاء بث ه فإنّ وصيته مثال ذ افذة سواء حيحة و ص تعتبرلث ما
عدامهم ك في وجود ورثة أو ا ثر من ذ ون أمام، أمّا إذا أوصى بأ ان  ف تين إذا   ديهحا

د ن  م ي ن  زيادة، وا  تلك ا يه ورثة فإنّ وصيته ورثة فوصيته تبقى موقوفة على إجازتهم 
  (1)افذة.صحيحة و  تعتبر

تي شرعية ا حدود ا فقهاء على أنّ ا وصية هي  ا يجب قد اتفق أغلب ا أن تتجاوزها ا
ثلث، و  مقدار فإنّ ا ك ا زيادةما زاد عن ذ تعتبر باطلة، فمتى أوصى شخص بوصية  تلك ا

ورثة عُدّ  ة دون أن يجيزها ا تر ثلث و يفوق مقدارها ثلث ا افذة في حدود ا وصية  ما زاد ت ا
ثلث يعتبر باطا.  (2)عن ا

ية بحيث يرون  ما يه ا ثلث غير جائزة و أنّ اهذا ما ذهب إ ثر من ا مها وصية بأ ح
بطان سو  لموصي ورثة، و ا ن  م ي ان أو  وصية عن اء  ورثة زيادة مقدار ا سواء أجاز ا

ثلث أ ثلث و  (3)م يُجيزو ما وصية با شارع قد حدّد مقدار ا ك أنّ ا أبطلها فيما و حجتهم في ذ

                                                           

وصايا و (  1) دين إمام، ا مال ا جديدة، مصر، محمد  جامعة ا فقه اإسامي، دار ا  .79، ص 2007اأوقاف في ا
وجيز في شرح ق( 2) عربي بلحاج، ا ميراث و ا جزائري: ا ون اأسرة ا وصية، جا مطبوعات 5، ط2ا جامعية، ديوان ا  ا

جزائر   .296، ص 2007ا
قا (3) مال، ا ميراث و إسام زيد ا تطبيق على ا واجب ا يل شهادة ون ا ملة  رة م موت، مذ افذة بعد ا ية ا و قا تصرفات ا ا

عربي بن مهيدي ي خاص، جامعة ا ون دو ماستر تخصص قا لية ا ،ا بواقي،  حقوقأم ا سياسية، قسم ا علوم ا  حقوق وا
 .28، ص 2018
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ك نزاد ع فية و (1)ذ ح فه ا رأي خا ن هذا ا زائدة عن ،  وصية ا ابلة بحيث يرون أنّ ا ح ا
ون صحيحة  بي ت ثلث أج موصيو ا ورثة بعد موت ا ، فإن أجازوها (2)موقوفة على إجازة ا

ت صحيحة ُفذّت و  ا م يجيزوها  ن  ثلثا  ثلث، و  في حدود ا زائد عن ا مقدار ا ن وبطل ا ا 
بعض اآ بعض دون ا م خر ُفذّت في حصة من أجازها و أجازها ا بطلت في حصة من 

يهم فإن شاءوا أجازوها أو رفضوها يجزها، و  وصية متروك إ فيذ ا ك أنّ أمر ت حجتهم في ذ
موصي. فيذًا إرادة ا ون ت  (3)غير أنّ إجازتهم ت

ية هذا من جهة و  ما لموصي ورثة، ذهب ا ون  تي ا ي ة ا حا من جهة أخرى ففي ا
زيادة عن او  هم أنّ ا شافعية في قو ون باطلة أّ ا ى  هاثلث ت ظرهم ابدّ من أن تؤول إ في 

مسلمين.  (4)بيت مال ا

ية فقد  و قا احية ا شرعية أمّا من ا احية ا وصية من ا ان تحديد مقدار ا ل ما سبق 
مادة  مقدار  (5)ق.أ.ج 185جاءت ا حدّ أقصى  ثلث  صريحة بحيث اعتمدت على ا

ة فإذا  وصيةا تر ون في حدود ثلث ا موصى به أن ي وصية في ا فاذ ا حيث يشترط 
ورثة. وصية على إجازة ا فاذ ا ثلث توقف  ثر من ا موصي بأ  (6)أوصى ا

ية و عليه يتضح جليا و  و قا وصية ا تجوز إاّ من خال هذ اأدّة ا شرعية أنّ ا إذا  ا
ة، و  تر ت في حدود ثلث ا موصى به و أن ي اأَوَىا مقدار.       قص ا  ا يزيد عن هذا ا
                                                           

طعيمات، ف (1) ي ا ميراث و ها شخصية في ا وصية، قه اأحوال ا شر و  ا ل شروق  توزيع، اأردن، دار ا ، ص 2006ا
245. 

ي، (2) موم سابق أحمد محمد ا مرجع ا  .26ص  ا
سابق، ص  (3) مرجع ا طعيمات، ا ي ا  .245ها
سابق، ص  (4) مرجع ا عربي بلحاج، ا   .297ا
مادة( 5) ونمن ا 185 ا ص على:" ت 11-84رقم  قا جزائري ت ون اأسرة ا متضمن قا ة ا تر وصية في حدود ثلث ا ون ا
ورثة ".و  ثلث تتوقف على إجازة ا  ما زاد على ا
رجوع في ( 6) ام ا وقف، اسيمة شيخ، أح وصية، ا هبة، ا جزائري: ا ون ا قا تبرعية في ا لطباعة      تصرفات ا دار هومة 
شر و و  جزائر، ا توزيع، ا  .216، ص 2012ا
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ة تر وصية عن ثلث ا ة زيادة مقدار ا ورثة في حا  ثانيا: وجوب إجازة ا

فقهاء على أنّ  وصية و  قد أجمع ا ذي تصح فيه ا مقدار ا ون متوقفة على إجازة ا ا ت
ورثة هو  ة عدم تجاوزا ثلث في حا ان من و  ،(1)ا ثلث  مقدار عن ا ع عن زيادة ا م سبب ا

فاذهاحماية مصلحة أجل  ثلث شرط  زائدة عن ا لوصية ا ك فإنّ إجازتهم  ذ ورثة   (2)ا
ورثة ا تصح إاّ إذ شروط و وعليه فإنّ إجازة ا ي:  ا توافرت على مجموعة من ا تا ا  هي 

تبرع:  -1 مجيز من أهل ا ون ا ك يجبيجب أن ي ى ذ مجيز عاقا  ومع ون ا أن ي
غا و  تي تجعله غير با ع ا موا يا من ا ون خا املة وابدّ أن ي رشد أي ذو أهلية  سن ا

لتبرع   (3).مؤها 

م يبلغ سن  ما ا تصح إجازة من   ، معتو ون أو ا مج صغير أو ا فا تصح إجازة ا
ي و قا رشد ا  (4).ا

جزائري   ون ا قا ى ا رجوع إ مادة جد با ص ق.م.ج  42ا ون أها ت على:" ا ي
ية م مد سن أو عتهمباشرة حقوقه ا صغر في ا تمييز  ان فاقد ا ون. ن   أو ج

ة ". م يبلغ ثاث عشرة س  (5)يعتبر غير مميز من 
مادة ما  ص ا ل شخص بلغ س 40ت عقليةق.م.ج على:"  رشد متمتعا بقوا ا   ن ا

امل و  ون  ية.م يحجر عليه ي مد مباشرة حقوقه ا  اأهلية 

                                                           

فقه اإسامي، ( 1) وصية في ا ام ا رةمحمد علي محمود يحي، أح ماجيستر، تخصص فقه  مذ   تشريعو يل شهادة ا
ية وط جاح ا عليا،  ،جامعة ا دراسات ا لية ا  .126، ص 2010فلسطين، 

فسه، ص ( 2) مرجع   .127ا
عا( 3) ظرية ا د سماحي، ا تبرعات: دراسة مقارة، خا عقود ا ةمة  ون خاصيل ش رسا ، تخصص قا تورا د جامعة  هادة ا

ر بلقايد حقو  ،أبو ب لية ا علوم اق و تلمسان،  خاص، ا ون ا قا  . 80، ص 2013سياسية، قسم ا
وصايا و أحمد ( 4) مواريث وا ام ا شافعي، أح شريعة اإسامية، مؤسسة محمود ا وقف في ا جامعية، مصر ا ثقافة ا ا

 .262، ص2009
ماد( 5) معدل  05-07من اأمر رقم  42ة ا متممو ا ر. ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا   لقا
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ة )و  رشد تسعة عشر س املة "19سن ا  ).(1)  
رشد  ستخلصما ي إذن مادة أنّ سن ا ي من خال هذ ا و قا اما 19هو ا  عاما 

ه عديم اإرادة سفه أ غفلة أو ا محجور عليه بسبب ا ، وهذا ما (2)ما ا تصح إجازة ا
مادة  ل م 43صّت عليه ا رشد و ق.م.ج " ون ن بلغ سن ا ان سفيها أو ذا غفلة، ي

  (3).اقص اأهلية..."
ياء ا تصح  مصلحة، و ما أنّ إجازة اأو وطة با من أنّ تصرفاتهم م ا ا مصلحة  ه

هم صداقة أو وصية، و  في وايتهم في تبرع بما مجيز مريض مرض ا ان ا ة ما إذا  في حا
فذ إجازته إاّ  موت ثمّ مات فا ت ته. ا ت في حدود ثلث تر ا  (4)إذا 

موصي:  -2   ما بما أوصى به ا مجيز عا ون ا شرط ذيقصد بهيجب أن ي في  هأا ا
ة لموصي عدّة وصايا و  حا ان  وصايا وقام بإجازتهاوارثه ا يعلم بمما إذا  هذا و  ،قدار هذ ا
ون في بعض  قدما  ه طيشتيجة  اأحياني رجوع في إجازته و  ،م  بعد أنربما قد يقرر ا

مقداري ان هذا اأخير قد يلحق ضررا تمّ إعامه با ك فقد اعتبرت بمصلحته خاصة إذا  ذ  ،
لوصا يه، أنّ يا مع جهله بمقدارها غير ملزمة و إجازته  علم إ ها بعد صدور ا ه أن يرجع ع

موصي و اإج فيذا إرادة ا ون ت مجيزازة ت حق ا سقاط  ذي أجاز  ا  مال ا لموصى في تملّك ا  
شيء معلوم. ه ة ا يصّح إاّ  حا  (5)، واإسقاط في هذ ا

موصي:  -3 ون اإجازة بعد موت ا ورثة و يجب أن ت ة أنّ إجازة أو ردّ ا حا يقصد بهذ ا
موصي ا يعتدّ بهما، و لوصية ق افذة إاّ بل وفاة ا ون  وصية ا ت بعد هذا على اعتبار أنّ ا

مض تصرفات ا ها من ا موصي أ و موت ا موت، وعلى هذا  ى ما بعد ا نّ أ فترضافة إ

                                                           

مادة ( 1) ر.   58-75من اأمر رقم  40ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  ا
سابق، ص ( 2) مرجع ا د سماحي، ا  .82خا
مادة( 3) معدل و  05-07من اأمر رقم  43 ا ر.ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا لقا متمم   ا
سابق، ص  (4) مرجع ا دين إمام، ا مال ا  .90محمد 
سابق، ص ( 5) مرجع ا طعيمات، ا ي ا   .246ها
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ورثة أجاز وصية مورثه و  عبرة بوفاة أحد ا حياة فله أن يردها بعد وفاته أنّ ا هو على قيد ا
ورثة في مال م ى أنّ حقوق ا موصي، باإضافة إ عدم اأخذ ورثهم ا تثبت إاّ بعد وفاته، و ا

فية.بق لح راجح  رأي ا ورثة إاّ بعد موت مورثهم أعتبر ا وصية من قبل ا   (1)بول أو ردّ ا

تي يزيد مقدار  لوصية ا ورثة  ى أنّ إجازة ا ون باإضافة إ ثلث يجب أن ت ها عن ا
تاج و  غرفة صريحة وا تعتمد على ااست صادر عن ا عليا ا مة ا مح  هذا ما أخذ به قرار ا

ية  مد طعن رقم  14/03/2011بتاريخ ا مة  241885فصا في ا مح شور بمجلة ا م وا
عليا في عددها رقم  صفحة  2002/1ا مطعون فيه 133ا قرار ا مبدأ: إنّ ا  وقد جاء فيه:"ا

اء حياته، و مّا قرر عدم وجود ما يثبت اعتراض ا وصية أث ي فإنّ إجازته وارث على ا تا با
ون افذة، ي ى هذ اإجازة على وجود اافتراض  لوصية تصبح  ك و قد ب فا بذ ظن، مخا ا

مادة  ام ا ثلث  135أح ثر من ا تي توصي بأ وصية ا تي تجعل من ا ون اأسرة ا من قا
ى شك". ابتعاد عن أد ورثة   (2)متوقفة على إجازة ا

 
 
 
 
 

                                                           

سابق، ص  (1) مرجع ا شافعي، ا  .362أحمد محمود ا
غرفة  (2) صادر عن ا عليا ا مة ا مح ية بتاريخ  قرار ا مد طعن رقم فصا في  14/03/2011ا شور  241885ا م وا

عليا في عددها رقم  مة ا مح جزائر،2002/1بمجلة ا يل 133 ص ، ا جزائري د ون اأسرة ا جيمي، قا قاً عن جمال   ،
قضائي، ط شريعة اإسامية وااجتهاد ا ام ا محامي على ضوء أح قاضي وا توزيع 2ا شر وا لطباعة وا ، دار هومة 

جزائر،   .335، ص 2017ا
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ث ثا مطلب ا  ا
وصايا ال ا  أش

قوم وص س رسمية )فرع أوّل(، ا وصية ا ى ا تطرق إ مطلب با عرفية بدراسة هذا ا ية ا
جزائري  ،)فرع ثان( مشرع ا ث(. موقف ا وصية )فرع ثا ل ا  من ش

فرع اأول  ا
رسمية وصية ا  ا

ك، و  في اإيصاءقد يرغب أحد اأشخاص  لمحتاجين بذ ه  د قيامه ببعض أموا ع
ال من ابتحرير وصيته يقع أمام عدّة  رسمية و أش وصية ا ها ا تي يرغب وصايا من بي ا

ثقة سواء في  ي يبعث ا و ل قا تي تحرر بش وصية ا ها ا موصون أ فس بإتباعها أغلب ا
موصى موصي أو ا رسمية ، و ذاته بحدّ  ه ا وصية ا من في أنّ ا ان ي ك ااطمئ سبب ذ

ضياع أ لتزوير أو ا ون أقل عرضة  ون محرر ت موثق، و ها ت تطرق ة من طرف ا عليه س
يا(. رسمية )ثا وصية ا رسمية)أوا(، شروط ا وصية ا ى تعريف ا فرع إ دراسة في هذا ا  با

رسمية وصية ا  أوا: تعريف ا

عقود  ين من مسجلي ا تي يتم إبرامها أمام اث وصية ا رسمية بأّها ا وصية ا تُعرّف ا
ك بحضور شاهدينو  ون ذ ا حضور أربعة شهود ، أو أمام موثقي ك و  واحد ويشترط ه ذ

لوصية جميع اإجراويستوجب ، (1)طيلة فترة تحريرها موثق أن يراعي في تحرير  ءات على ا
عقود، و  واجب توافرها في ا شاهدي عدل ا مستمر  حضور ا وصية مع ا عليه يتم تحرير ا

                                                           

تصر  (1) تطبيق على ا واجب ا ون ا قا ي، ا وصية و ذهبي رحما موت: ا مادية بعد ا دوي فات ا ون ا قا ميراث في ا ا
عربي بن  ي خاص، جامعة ا ون دو ماستر، تخصص قا يل شهادة ا ميلية  رة ت خاص، مذ لية  ،مهيديا بواقي،  أم ا

حقوق و  حقوق، ا سياسية، قسم ا علوم ا  .20، ص 2016ا
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د ااقتضاء فضا عن حضور  ى حضور شاهدي تعريف ع موصيإضافة إ ما أجمع و  ،(1)ا
و  ون محل اإبرام حتى  ما قرر قا ون تبعا  لوصية ي رسمي  ل ا ش فقهاء أنّ ا عليه أغلب ا
عام ملزم بمراعاة  موظف ا لموصي أنّ ا ي  وط ون ا قا ام ا لية عن أح ش ام ا اختلفت اأح

ون  قا وصايا و شروط ا هم حق تحرير ا ح  ذي م اّ اعتبرت باطلة.ا   (2)ا 

رسمية  وصية ا  ثانيا: شروط ا

رسمية فيما وصية ا  يلي: تتلخص شروط ا

  وصية اإشارة د تحرير ا موثق ع موصي و يجب على ا ى صفة  ا ه إ موصى  ا
موصى به و  وصية.و  ا ى بطان ا ل ما يؤدي إ لبس عن  ة ا ك من أجل إزا  (3)ذ

 ما يتلفظ به. يجب ون مدرك  موصي قادرا على إماء وصيته بحيث ي ون ا  أن ي

 قصان. يجب ما أمليت علية بدون زيادة أو  وصية  تب ا موثق أن ي  على ا

 تابتها. يجب وصية من واقع  موثق أن يقوم بقراءة ا  على ا

 شهود و  يجب موصي وا وصية من قبل ا ان توقيع ا ر م ى ذ موثق إضافة إ ا
  (4)يرها.تحر 

                                                           

وجي، (1) وال مو ون اأسرة  فطيمة مساهلي،  ة بين قا تر ماستر، تخصص و حماية ا يل شهادة ا رة  عقوبات، مذ ون ا قا
رحمان ميرة شامل، جامعة عبد ا خاص ا ون ا قا حقوق و ، بجايةا لية ا ع،  خاصا ون ا قا سياسية، قسم ا   2017 ،لوم ا

 .17ص
سابق، ص ص ادية فضيل( 2) مرجع ا تصرف، ا ل ا محل على ش ون ا  . 209، 208، تطبيق قا
سابق، ص  (3) مرجع ا وجي، ا وال مو  .17فطيمة مساهلي، 
سابق، ص ( 4) مرجع ا ي، ا  .20ذهبي رحما
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مقارة بما هو معمول لمن خا دول به ا ين بعض ا وصية  اأخرى في قوا ا تجوز ا
قيام بتحرير وصاياهم عرفيا سواء داخل  ع على اأشخاص ا ن رسمية، بحيث يمت م ت  ما 

اّ اعتبرت باطلة و أو خا تهم وا  ي...رج دو تر ي، ا ا لب ون ا قا ك ا       (1)مثال ذ

ثاني فرع ا  ا
عرفية وصية ا  ا

ك  ذ ل رسمي،  موثق في ش قد يتعذر على بعض اأشخاص تحرير وصاياهم أمام ا
ل ال أخرى  عرفية و شرعت أش وصية ا ها ا ك هوصايا من بي سبب في ذ و عدم حرمان ا
تصدق و  سان من ا خير، أنّ اإ ه تعويضه عمّا فاته من أعمال ا ذي من شأ ثواب ا سب ا

وصية في  ن حصر ا م يتم صدقات إذا  وع من ا تقليل من هذا ا ه ا رسمي من شأ ب ا قا ا
ى تعر  تطرق إ ك س ذ محاطة به،  ظروف ا تيجة ا رسمية  شخص من إتباع ا وصية يا ف ا

عرفية )أوا(  يا(.و  ا  شروطها )ثا
عرفية وصية ا  أوا: تعريف ا

وصية تعرّ  عرفية ف ا تي يتم تحريرها ا وصية ا ها ا موصي أو يقوم بأ من قبل ا
موثق  دون حضور أي موظف عامب ى شخص آخر غير ا وتسلم مختومة  ،إمائها إ
لموثق من أجل حفظهاو  ها ا ترتبط بأي إقليم أنّ قوتها مستمدة من (2)مطوية  ما أ  ،

موصي  ان.و شخصية ا ل م  (3)تتبعه في 

عرفية وصية ا  ثانيا: شروط ا

شروط  عرفية على مجموعة من ا وصية ا  يلي: تتمثل فيماتحتوي ا
                                                           

ي(، ( 1) دو قضائي ا ازع ااختصاص ا ين)ت قوا ازع ا خاص، ت ي ا دو ون ا قا داودي، ا ب علي ا شر ، دار ا2طغا ل ثقافة 
توزيع، اأردن، و   . 197، ص 2013ا
سابق، ص ( 2) مرجع ا ي، ا  .21ذهبي رحما
سابق، ص ادية فضيل( 3) مرجع ا  .213، ا
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  .ه تحريرها موصي أو بخط من طلب م عرفية إمّا بخط يد ا وصية ا تابة ا  يجب 

   ا على معرفة ذي يساعد تاريخ هو ا عرفية مؤرخة أنّ ا وصية ا ون ا يجب أن ت
موصي في اإيصاء م ه تتضح حقوق ذ دى صحة أهلية ا شأن.من خا  وي ا

   عرفية و وصية ا اّ اعتبرتيجب توقيع ا ه مجردة من قيمتها و  ا  لموصى  ن  ا يم
  (1) .ااحتجاج بها

وصي دول تجوز ا ين بعض ا توبة بخط في قوا ت م ا عرفية إذا  موصي ة ا يد ا
ما و  قول  موصى به عقار أو م ان ا ى توثيقها إذا  حاجة إ موقعا عليها من طرفه دون ا

فرسي.هو  ون ا قا  (2)اأمر في ا
ث ثا فرع ا  ا

وصية ل ا جزائري من ش مشرع ا  موقف ا

عودة مادة  با ى ا صّت على: 191إ تي   ق.أ.ج ا
موثق" موصي أمام ا وصية: بتصريح ا كو  تثبت ا   .تحرير عقد بذ
ة وجو و   م، و في حا وصية بح ع قاهر تثبت ا يؤشر به على هامش أصل د ما
ية" مل   (3).ا

ون بموجب عقد توثيقي محرر  وصية أن ي جزائري اشترط في إثبات ا مشرع ا جد أنّ ا
موثق بحيث يجب أن يراع عقد جميع اإجراءات و من قبل ا ك ا تي من ي في ذ ترتيبات ا ا

لشهود مستمر  حضور ا عقد اإحتفائي مع ا مفروض أن تتوافر في ا ا و  ،(4)ا هذا ما يؤدي ب

                                                           

سابق، ص ( 1) مرجع ا ي، ا  .20ذهبي رحما
سابق، ص ( 2) مرجع ا داودي، ا ب علي ا  .197غا
مادة( 3) ونمن ا 191 ا متضمن 11-84رقم  قا ر. ا ذ ف ا سا جزائري، ا ون اأسرة ا  قا
وقف، (4) وصية ، ا هبة، ا تبرعات: ا شر و  حمدي باشا عمر، عقود ا لطباعة وا جزائر، دار هومة  توزيع، ا ، ص 2004ا

59 . 
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قول بأنّ ا ى ا تصريح إ رسمية أي أوجب ا وصية ا بها مشرع أخذ بطريقة غير مباشرة با
موصي و  موثق من قبل ا ك.أمام ا  تحرير عقد بذ

لموصي  ظروف  ل رسمي غير بحيث يصبح ن قد تطرأ بعض ا لوصية بش تحرير 
ن  ة إسامية تسعى و مم حث على ما أمرا به اه عباعتبارا دو ى ا من أجل  وجلّ زّ إ

ثوابسب اأجر و  وص ،ا ى أنّ ا غير حقا مشروعا و باإضافة إ ح ا ك برً ية تصرف يم ا ذ
قربى و  محتاجينبذوي ا شريعة اإساميخاصة و  (1)ا وصية أيّ أنّ ا م تشترط خضوع ا  ة 

م تشترط  صيغة ما  ت تثبتها بأي وسيلة من وسائل اإثبات،  ا لية بل  أو إجراءات ش
قيام  موصي ا   (2)بأي تصريح أمام أي جهة رسمية.على ا

سابقة على أّ هذا ما أدّ  مادة ا ص في ا ى ا مشرع إ اك ى با ت ه ا ة ما إذا  ه في حا
ه من تحرير وصيته أمام ا م تم موصي  أن يموت في حادث قوة قاهرة اعترضت ا موثق، 

ه سير وهو موصى  ة يقع على عاتق ا حا موثق في هذ ا ى ا س من أن يلتم في طريقه إ
م  وصية بح مة إثبات ا مح قرار رقم (3)قضائيا مة في ا مح ، وهذا ما أخذت به ا

صادر في 1603550 ه تثبت  23/12/1997ا ا أ و مقرر قا صّ على:"من ا حيث 
موص وصية بتصريح ا ك ا موثق وتحرير عقد بذ ة وج ى أمام ا ع قاهر تثبت في حا ود ما

م ويؤشر به على وصية بح ية، و  ا مل مجلس بقضائهم هامش أصل ا من ثمّ فإنّ قضاة ا
ون. قا موثق طبقوا صحيح ا تصريح بها أمام ا شفوية بسبب عدم ا وصية ا    (4)باستبعاد ا

                                                           

موت"ورية شبورو (1) ى ما بعد ا مضافة إ تصرفات ا وصية وسائر ا ميراث، ا قوانين في مسائل ا وت مجلة ص، ،"تنازع ا
ون قا جزائر،  ي، جامعة سيد2عدد ا  .199، ص 2018بلعباس، ا

عربي بختي، أ( 2) فقه اإسامي ا ام اأسرة في ا جو ح مطبوعات ا جزائري، ديوان ا ون اأسرة ا جزائر، قا  2004امعية، ا
 .269 ص

سابق، ص  (3) مرجع ا  .60حمدي باشا عمر، ا
عليا في  1633550قرار رقم  (4) مة ا مح قح 23/12/1997صادر عن ا ون اأسرة م دة، قا قا عن يوسف دا  ،

تي أ تعديات ا جزائر، 3، ط05/02دخلت عليه بموجب اأمر رقم:با   .158، ص 2009، ا
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دما أخذ جزائري وُفق ع مشرع ا تج أنّ ا ست ن مراعاة  وعليه  مبدأ  رسمية  وصية ا با
لموصي  موثق و  عه من تحرير وصيتهيمو ما قد يحدث  جعل حتى ا تقع باطلة، أمام ا

اءً  موصى و  استث ّن ا ه أن يُم ذي من شأ م قضائي ا وصية بموجب ح ية إثبات ا ا هو إم
غير خاصة في  ى مواجهة ا وصية باإضافة إ موصي بحقه في مقدار ا بة ورثة ا ه بمطا

وصايا. ة تعدد ا  حا
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مقصود  لوصية ا موضوعية  شروط ا ازمة هي با شروط ا متمثلة  إبرامها صحيحةا وا
هلية وعوارضها ة ،في ا تر لورثة في ا محفوظ  قدر ا جائز وا مقدار ا ى ا ، إضافة إ

مطلوبة  به، إيصاءا هلية ا احيةقبول أسواء وا ه من  موصى  وصية من جهة ا  و رفض ا
ثلثو  زائد عن ا مقدار ا جازة أو رفض ا احية أخرى ا  ورثة من   . من قبل ا

تمليك  وصية هي تصرف إرادي مقتضا ا ى ما بعد باعتبار أنّ ا با عوض مضافا إ
تطبيق على شروط واجب ا ون ا قا فقهاء حول ا اك اختاف بين ا ان ه موت، فقد   هاا

موضوعية.  ا

ون  لقا لوصية  موضوعية  شروط ا ب قام بإخضاع ا غا فقهاء وهو ا فر من ا اك  ه
ذي يُأخذ ي ا زم معيار ا هم حول ا لموصي، إاّ أّه ظهر خاف بي شخصي  به، هل هو  ا

موصي وقت اإيصاء؟ بعدها تمّ اإتفاق على أنّ  ون ا وفاة أم قا موصي وقت ا ون ا قا
موصي وقت  ون ا قا وصية على أّها تصرف إرادي غير ازم تخضع  متعلقة با شروط ا ا
موصي وقت  ون ا قا ميراث تخضع  ها شبيهة با وصية على أ متعلقة با شروط ا اإيصاء وا

وفاة.  ا

فقهاء، بهدف ه قلية من ا رأي ا ون اإرادة وقد أخذ بهذا ا فر آخر قال بتطبيق قا اك 
ن اشترط  تطبيق على وصيته،  واجب ا ون ا قا موصي في اختيار ا مجال إرادة ا فسح ا

ين. دائ ورثة وا مختار هو اإضرار با ون ا قا سبب من وراء ا ون ا  أن ا ي

اء   ا هب ى مبحثين:ا على ما سبق قسم فصل إ  ذا ا

 وّل مبحث ا لموصيموضوع اخضوع  :ا شخصي  ون ا لقا  وصية 

  ي:خضوع ثا مبحث ا موصيموضوع اا ون إرادة ا قا  وصية 
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 المبحث اأول
 لوصية للقانون الشخصي للموصياموضوع خضوع 

ون  لقا لوصية  موضوعية  شروط ا ى إخضاع ا مقارة إ ين ا قوا تتجه أغلب ا
لموصي دون إبداء أيّ  شخصي  ه ا موصى  موصى ا أي  و  اهتمام با مال ا ان محل وقوع ا

ين أخذت ببه، و  قوا ون أنّ أغلب تلك ا ك  سبب في ذ شخصية ا أحوال ا واسع  مفهوم ا  ا
ى ضرورة و  ك ما يؤدي إ شخصية فإنّ ذ حوال ا ها ضمن مفهوم ا وصية قد تمّ إدخا مادام ا

مإخضاع شروطها  لموصي، و ا شخصي  ون ا لقا دّ وضوعية  سبب  قد أ فقهاء أنّ ا بعض ا
ك ااتجا هو ين بذ قوا ما سبق و  في أخذ تلك ا ي و شي ون تأثرها بفقه ما قا ا أنّ ا وضح

ن  سيته،  يها بج تمي إ تي ي ة ا دو ون ا سيته أي قا ون ج لموصي يتمثل في قا شخصي  ا
شخص  تساببما أنّ ا سية أيّ  ه حق ا ة شاء و  ج تخلي عن أيّ دو ان يحملها  ا سية  ج

تس من فياؤل فإنّ ا مشرع و  ي جة ا شروط يفية معا متعلقة با زاعات ا مختلف ا قاضي  ا
ة تغيير ا لوصية في حا موضوعية  عدامها، و ا سية أو تعددها أو ا هذا ما سيتم دراسته في ج

مبحث  ى مجال إعمالبهذا ا تطرق إ لموصي )مطلب أول حيث س شخصي  ون ا قا  (ا
مختص  ون ا قا لموصي )مطلب ثان(، صعوبات تحديد ا شخصي  ون ا قا خذ با تقدير ا

ث(. وصية )مطلب ثا م موضوع ا  ح
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مطلب اأول  ا
لموصي شخصي  ون ا قا  مجال إعمال ا

لوصية  موضوعية  شروط ا ى خضوع ا مطلب إ دراسة في هذا ا تطرق با ون س قا
موصي  ون ا قا لوصية  موضوعية  شروط ا موصي وقت اايصاء )فرع أول(، خضوع ا ا

ث(. جزائري )فرع ثا مشرع ا وفاة )فرع ثان(، موقف ا  وقت ا
فرع اأول  ا

موصي وقت اايصاءموضوع اخضوع  ون ا قا  وصية 

ص مادة  ت موت بطريق  184ا ى ما بعد ا وصية هي تمليك مضاف إ ق.أ.ج على:" ا
تبرع" مادة ي )1(ا ص ا ها ا تُ من خال  و ميراث في  ا وصية  ستحق إاّ بعد احظ أنّ ا

ما تعت موصي،  لموصي و موت ا ّما يقوم بهبر تصرف إرادي غير ملزم   تبرعا في سبيل ا 
ى و  جرمرضاة اه تعا ثواب، و و  سب ا صّ ا مادة  قد  مشرع في ا ق.م.ج على:      16ا

ميراث" وصية و  يسري على ا ك وا ها سية ا ون ج موت قا فذ بعد ا تي ت تصرفات ا   سائر ا
تصرف وقت موته" ه ا موصي أو من صدر م ص ب (2)أو ا تي فصياغة ا طريقة هي ا هذ ا

فقهاء، و  خاف تمثل فيأثارت جدل وخاف بين ا تطبيق على ا واجب ا ون ا قا ما هو ا
نّ  لموصي؟  ة اعتبارها تصرف إرادي غير ملزم  لوصية في حا موضوعية  شروط ا ص  ا

ميراث  وصية وا مادة يقضي بخضوع ا ون واحد و ا وفاةقا موصي وقت ا ون ا  (3)هو قا
ى فريقين :و  فقهاء إ قسم ا  عليه ا

فريق اأو   مادة لا د على ا صوص ج و ق.م. 16: است تشريعات ما يقابلها من  في ا
مقارة و  عربية ا ها جاءت عامة و رأى ا وصية باعتبارها تصرف شبيه أ م تميز بين ا

                                                           

مادة   (1) ون رقممن ا 184ا س 11-84 قا سرة، ا ون ا متضمن قا ر.اا ذ  ف ا
مادة    (2) مر 16ا معدل و  05-07 رقم من ا متمما ر. ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا  لقا
سابق، ص ( 3) مرجع ا رحمان علي قطيط، ا  .102علي عبد ا
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ميراث و  موضو با شروط ا ك أقرّ بإخضاع سائر ا ذ لوصية باعتبارها تصرف إرادي  عية 
ون واحد و  وفاة.شامل و قا موصي وقت ا سية ا ون ج  هو قا

ث فريق ا يا د علا وصية و : است رة اإيضاحية وهو أنّ:" ا مذ غيرها ى ما جاء في ا
موصي وقت اإيصاء..." ون ا موت يسري عليها قا ى ما بعد ا مضافة إ تصرفات ا  (1)من ا

وصية باعتبارها تصرف إرادي و  متعلقة با موضوعية ا شروط ا عليه أقرّ بوجوب إخضاع ا
لموصي و  رجوع غير ملزم  مادة ه حق ا صّت على: 192فيه بموجب ا تي        ق.أ.ج ا

رج" ا فا وصية صراحة أو ضم رجوع في ا ون بوسائل إثباتها و يجوز ا صريح ي ي وع ا ضم ا
رجوع فيها" ه ا ل تصرف يستخلص م ون ب موصي وقت اإيصاء.  (2)ي ون ا ى قا  (3)إ

اء   وصية تعدّ  ب اك ميراث، و تصرف قريب جد ا من ا على ما سبق فإنّ ا ك فه مع ذ
هما وصية او  فرق أساسي بي ك و  هو أنّ ا ذ موصي  شأ إاّ بإرادة ا ه ت شائها يم حتى بعد إ

ها م املة أو في جزء م رجوع فيها  حياةاا ها تصرف إرادي فيجب (4)دام على قيد ا و ، وب
مو  ون ا غا عاقا و أن ي لتبرع أي با مادة صي أها  دته ا صها: 186هذا ما أ     ق.أ.ج ب

قل"." ة على ا عمر تسع عشرة س غا من ا عقل، با ون سليم ا موصي أن ي  (5)يشترط في ا

لوصية على ا موضوعية  شروط ا هلية و بما أنّ ا خلو عتبارها تصرف إرادي هي ا
ون  موصي من أي عيب من عيوب اإرادةرضا ا قا قول على وجوب خضوعهما  فقد ساد ا

موصي وقت  موصي  ،(6)اإيصاءا سية ا ون ج أخذ بقا هم  ي ا و قا ساس ا ياحظ أنّ ا

                                                           

سابق، ص (1) مرجع ا رحمان علي قطيط، ا  .103-101 ص-علي عبد ا
مادة  (2( ونمن  192ا قا سرة 11-84رقم  ا ون ا متضمن قا ر ،ا ذ ف ا سا  .ا
سابق، ص صادقهشام ( 3) مرجع ا  .320، ا
فسه، ص  (4( مرجع   .318ا
مادة ( 5( ونمن  186ا قا ر. 11-84رقم  ا ذ ف ا سا سرة ، ا ون ا متضمن قا  ا
سابق، ص ( 6( مرجع ا  .81علي علي سليمان، ا
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ون  تمامها وقت اإيصاء فيما يتعلق بأهلية اإيصاء هو  وصية تصرف إرادي وجب  ا
هلية وقت إبداء رغبته في اإيصاء.و  امل ا موصي  ون ا برامها صحيحة أن ي   (1)ا 

ظر طق  با م قول بخضو فإمن جهة ا ل من أهلية اإيصاء نّ ا عدم تعرض رضا و ع 
يّ  موصي  سية ا ا ون ج قا موصي وقت اإيصاء هو قول سليم عيب من عيوب اإرادة 

طقيو  هلية على هذا فإنّ و  ،م رشد وخلو من عوارض ا موصي سن ا بحث عن بلوغ ا ا
تي قد تشوب رضا يطبق عليها قاو  عيوب ا لوصية ا سيته وقت إبرامه   وقت وفاته اون ج
مشو  نّ ا رأي  توافق مع هذا ا هلية و حن  ص خاص با ص ساري رع قام بصياغة  هو 

ية، و قا تصرفات ا افة ا خاصة من ثمّ و  على  ام ا ح ل ا معرفة  يه  رجوع إ ا ا ة علي
ي تطبيقه ي آخر يستث و ص قا مشرع  ه إاّ إذا وضع ا هلية فا يجوز اابتعاد ع  (2)با

د إبرام وصيته كذ موصي ع اقصها وجب على ا هلية ا  امل ا ون  هذا أو فاقدها و  أن ي
مادة  صت عليه ا م يطرأ على أهليته عارض  78ما  لتعاقد ما  ل شخص أها  ق.م.ج" 

ون" قا م ا هلية أو فاقدها بح اقص ا هلية و  (3)يجعله  ية ا و قا مطلوبة هي أهلية ا ا
داء ون  أهليتهمال و ، (4)ا ى عدم تعرضي شخصي إضافة إ ه ا و قا يّ  وفقا   رضا 

تي تتمثل فيماعيب من عيوب اإرادة و  يس و يلي ا تد غلط، ا ، ا را  ااستغال.: اإ

ى تحرير وصية سواء  عليه يجب على منو   ان موثق أو موظف عمومي أو أيّ يتو
ك، أن يقوم بما في و  قيام بذ ا ا و ه قا موصيشخص مخول  تحقق من أنّ ا  سعه من أجل ا

ما يُ اإيصاء و بصدد  متطلب في  قبل عليه أيّ هو مدرك  ي ا و قا رشد ا سن ا غ  أّه با
مران متازمان  ي أنّ هذان ا عقلية، مما يع امل قوا ا ه ب و ى  شخصي إضافة إ ه ا و قا

                                                           

سابق، ص ( 1) مرجع ا  .320هشام صادق، ا
حلول( 2) عامة و ا مبادئ ا ين، ا قوا ازع ا خاص: ت دوي ا ون ا قا هداوي، ا ي، ط حسن ا رد ون ا قا وضعية في ا دار  ،2ا

شر و  ل ثقافة  ردن، ا توزيع، ا  .127، ص 1997ا
مادة  (3) مر رقم  78 ا معدل و  05-07من ا ون ا لقا متمم  ر.ا ذ ف ا سا ي، ا مد  ا
سابق (4) مرجع ا هداوي، ا  .126، ص حسن ا
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لتبرع ب موصي مؤهل  ون ا حدوث حتى ي ه إضافة  جزء منفي ا تحقق من أنّ أموا ى ا إ
عبرة من عيب من عيوب اإرادة، و  مشوب بأيّ رضا غير  دا وصية  تأ من يقوم بتحرير ا

بداية بطريقة  وفاة هي من أجل إبرام وصية من ا مور وقت اإيصاء ا وقت ا من هذ ا
موصي.و صحيحة  زاع قد يحدث بعد وفاة ا ي  با  ية تج و  قا

ي ثا فرع ا  ا
وفاةموضوع اخضوع  موصي وقت ا ون ا قا  وصية 

تعرف على لوصية  بعد ا موضوعية  شروط ا درج تحت قاعدة خضوع ا تي ت مسائل ا ا
موصي وقت اإيصاء ون ا ا إجماع ، قا فقهاء و احظ مقارة أغلبية ا ية ا و قا تشريعات ا ا

موصي وقت اإيصاء عل ون ا ازمة على تطبيق قا هلية ا ل من ا عدم و  إيصاءى 
يّ  موصي  ها  تعرض رضا ا و وصية  مسائل ترتبط با نّ هذ ا عيب من عيوب اإرادة 

رجوع فيها و  تصرف إرادي غير ملزم لموصي ا ن  مادة بحيث يم مشرع في ا دّ ا هذا ما أ
ا..." 192 وصية صراحة أو ضم رجوع في ا ص على:" يجوز ا تي ت  (1).ا

ى دراسة  رغم تقل اآن إ وفاة، با موصي وقت ا ون ا طبق عليها قا تي  مسائل ا ا
م عاقة ا تغاضي عن ا ن قطع أو ا ميراثمن أّه ا يم وصية با تي تجمع ا ة ا متمثلة و  تي ا

حق في خافة شخص آ لشخص ا هما يعطيان  و ه بعد وفاتهفي  ه وأموا إاّ  خر في أما
ع من وجود اختاف طفيف  ميراث اأنّ هذا ا يم خافة في ا ون ا هما متمثل في  ي بي و قا

ون حتى و  قا م ا شأ بح ميراث اإيصائي ت خافة في ا ما ا ك، بي ك ذ ها م يشأ ا و 
خافته بعد مماته. شخص آخر  حق  ك بإعطاء ا شأها وذ فسه من ي موصي   (2)فا

                                                           

مادة ( 1) ون رقممن ا 192ا سرة 11-84 قا ون ا متضمن قا ر.ا ذ ف ا سا  ، ا
سابق، ص  (2) مرجع ا ي، ا يلة تري  .264د
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مشرعين في ا غير من ا جزائري  مشرع ا ينصّ ا مادة  قوا مقارة في ا ق.م.ج  16ا
ميراث و على مايل كي:" يسري على ا ها سية ا ون ج وصية...قا موصي... ا وقت أو ا

 (1)."موته

تي يطبق عليها  لوصية ا موضوعية  شروط ا مادة أّها تخص ا ماحظ على هذ ا ا
وصية  جزائري جعل ا مشرع ا نّ ا وفاة،  موصي وقت ا سية ا ون ج مادة مقترة قا في هذ ا

ميراث و  وفاة با موصي وقت ا ون ا قا تي تخضع  لوصية ا موضوعية  شروط ا عليه فإنّ ا
تعلقها ك  ميراث وذ ون مرتبطة ارتباطا وثيقا با تي ت موت هي ا اتجة عن ا خافة ا رة ا  بف

فقهاء و  وهذا هو ذي أجمع عليه ا مر ا ه و ا خذ بهم يختلفوا بشأ ّما أقرّوا بوجوب ا    (2)ا 
ه فإنّ أيو  اء ا على ما تقدّم قو وصية و  ب ه عاقة شرط موضوعي يخص صحة ا ون  ي

وفاة. موصي وقت ا سية ا ون ج ميراث يطبق عليه قا  (3)با

موصي وقت بعد دراسة  ون ا تي يطبق عليها قا لوصية ا موضوعية  شروط ا طبيعة ا
تق وفاة  ى معرفتا تفصيل و ل إ وع من ا شروط في مدى حرية ها ب شرح بحيث تتمثل هذ ا ا

احية ما موصي في اإيصاء من   يلي:  ا

وصية: مادة  أوا: مقدار ا وصية في حدود ثلث  ق.أ.ج على:" 185صّت ا ون ا ت
ة و  تر ورثة "ا ثلث توقف على إجازة ا د ، و (4)ما زاد على ا موصي ع عليه توجّب على ا

نّ  ثلث  ثلث و إبرام وصيته أن يحددها با مقدار عن ا ورثة زيادة ا  فإنّ  هاعدم إجازة ا
بطان و  زيادة هو ا شريعة مصير تلك ا محدد في ا صيبه ا ى  مقدار إ ك يرجع ا بذ

ل مرة  يس في  ن  ون،  قا زيادة ففي حا يتم إبطالاإسامية وا ها ة إجتلك ا ورثة  ازة ا
ل ُ بحي تعتبر صحيحة وصية و ث إذا أجازها ا بعفذت ا بعض دون ا ذا أجازها ا ض اآخر ا 

                                                           

مادة  ( مر 16ا ر. 05- 07رقم  من ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا لقا متمم  معدل وا ا 1 ( 

سابق، ص ( 2) مرجع ا  .319هشام صادق، ا
سابق، ص ( 3) مرجع ا هداوي، ا  .125حسن ا
مادة  (4) ون رقممن ا 185ا ر. 11-84 قا ذ ف ا سا سرة، ا ون ا متضمن قا  ا
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م يجزها، و ُ  سابقا أنّ إجازة  تمّ دراسته امفذت في حصة من أجازها وبطلت في حصة من 
مسموح به ا يعتد به قدر ا زائد عن ا وصية ا مقدار ا ورثة  موصي. اا    (1)إاّ بعد وفاة ا

رجوعب جد ا ي  رد ون ا قا ى ا مادة  إ ق.م.أ على:" يسري على  18صّ في ا
وصية و  ميراث وا موصي ا مورث أو ا ون ا موت قا ى ما بعد ا مضافة إ تصرفات ا سائر ا

تصرف وقت موته "، فلو  ه ا ي و أو من صدر ع رد ون ا قا ا با اك أخذ اعتبرا أنّ ه
ية توفي  سية أرد يا و موصي ذو ج ما ردن وعقارات في أ قوات في ا ا وراء م قد قام تار

ة ا يم سابقا باإيصاء حا عقارية، ففي هذ ا ة وا قو م ه ا معرفة  نشخص بجزء من أموا
سبة  ي وحد با ما ون ا لقا ي أو طبقا  رد ون ا لقا إيصاء به طبقا  جائز  قدر ا ا

ية حيث يتم  مجموع ى أرد و ى مجموعتين ا ة إ تر مر يقتضي ضرورة تجزئة ا ة، فا تر ا
إ جائز  قدر ا ية و معرفة ا ما ية أ ثا ي، وا رد ون ا لقا مقداريحديتم تيصاء به وفقا   وفقا د ا

ي. ما ون ا   (2)لقا

وصية مستفيدون من ا يا: اأشخاص ا ذين يجوز اإيصاء :ثا شخاص ا فقد  (3)هم ا
مادة  د  187صّت ا لحمل بشرط أن يو وصية  صدد على:" تصح ا ق.أ.ج  في هذا ا

مادة  صّت ا ما  ورثة بعد  189حيا..."   وارث إاّ إذا أجازها ا ق.أ.ج على:" ا وصية 
موصي ".  (4)وفاة ا

ان موجودا  لحمل إن  ت  ا وصية صحيحة إذا  ون ا فقهاء على  وقت فقد اتفّق ا
وصية و  حق في إبرام ا ميراث فله أيضا ا حق في ا لحمل ا ميراث، فبما أنّ  هذا قياسا على ا

ة  حمل خال مدة معي لحمل أن يوضع ا وصية  صحة ا ن اشترط  ه،  أن يوصى 

                                                           

سابق، ص ( 1) مرجع ا هداوي، ا  .125حسن ا
سابق، ص ص ( 2) مرجع ا مال، ا  .43، 42إسام زيد ا
ي (3) يلة تري سابق، ص د مرجع ا  .266، ا

مادة (  ون رقممن ا 189و 187ا ر 11-84 قا ذ ف ا سا سرة، ا ون ا متضمن قا .ا 4(  
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حمل حيّ  ى وجوب وضع ا وصية، أمّا باإضافة إ ا أما إذا وضع ميتا فهو ا يستحق ا
وصية أو  قبول ا سبة  شرعي.با يه ا و مر متروك   ردها فهذا ا

رأمّا  لورثة فقد ذ إيصاء  سبة  و  با فقهاء اتفقوا على عدم جواز ا صية سابقا أنّ ا
وارثو لوارث  وصية  فقهاء قال أنّ ا اك فريق من ا ورثة، ه ة إجازة ا ان في حا  ااختاف 

ورثة و  جهذا ما أخذ به اصحيحة إذا أجازها بقية ا اك فريق آخر قال بأنّ زائري، و مشرع ا ه
ك ذ ورثة  وارث باطلة حتى مع إجازة ا وصية  ون ، و ا عبرة ب يه أنّ ا ما تجدر اإشارة إ

ه وارثا هو موصى  موصي وهذا باإجماع ا موصى وقت وفاة ا ون ا ن أن ي ه  ّه يم
وصية و  موصي.      غير وارث وقت إجراء ا  وارثا بعد وفاة ا

موصي مع مثال ذ  لموصي مع وجود ابن بعدها توفي ا ه أخ  موصى  ون ا ك أن ي
ا تحول ا ه في حادث فه ى وارث، و اب ه من غير وارث إ ى موصى  عليه فهو يحتاج إ

فذ وصيته،إ ورثة حتى ت ه وارثا و  جازة باقي ا موصى  ون ا بعدها يصبح غير ما قد ي
ورثة حتى وارث بحيث ا يحتاج إ فذ وصيته و ى إجازة ا ون ت سابق بحيث ي ا ا هو  مثا

خير ابن يرثه   هذا ا ون  لموصي دون أن ي ه أخ  موصى  د وفاته اتضح أنّ زوجته و ا ع
م وجود وريث. لموصي بح خ غير وارث  ة أصبح ا حا ت حامل في هذ ا  ا

هم ذين ا يجوز اإيصاء  ثا: اأشخاص ا مادة  :(1)ثا صّت ا ق.أ.ج على:  188قد 
موصي عمد ا "" وصية من قتل ا موصي من قبل او  (2)ا يستحق ا ه عليه فإنّ قتل ا موصى 

ّ عمدا يعتبر سبب أساسي و  وصية،  ه من ا حرما سبب  هافي  ون ا ء ورامن عادة ما ي
ه موصى  موصي من قبل ا ن مما يع قتل ا وصية بأسرع وقت مم فيذ ا ي أنّ حرمان هو ت

ه تيجة قتله  موصي  ه من ا مفروض أن يتمل ان من ا ذي  مال ا ه من ا موصى  هو  ا
ه على جريمته من جهة و  ية.عقاب   طمعه من جهة ثا

                                                           

سابق، ص  (1) مرجع ا ي، ا يلة تري  .266د
مادة ( 2) ون رقممن ا 188ا ر. 11-84 قا ذ ف ا سا سرة، ا ون ا متضمن قا  ا
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أن يوصي  معصية  جهة من جهات ا لموصي أن يوصي  ما سبق فا يجوز  إضافة 
ان يعاشرها في  خليلة  يسة أو يوصي  اء  حرام بقصمن أجل ب عاقة ا د مواصلة هذ ا

محرمة، و  عا ظام ا ل ف  وصايا مخا وع من ا ون هذا ا ع هو  م سبب من هذا ا    م اا
عامة و  ة إسامية تسعى باعتبارااآداب ا شريعة اإسامية، و  دو ى تطبيق ا ن إ يم

مادة  ع من ا م متع 97استخاص هذا ا تزم ا صّت على:" إذا ا تي  سبب غير ق.م.ج ا اقد 
عقد باطا "  مشروع  ان ا داب  عام أو  ظام ا ل ف  سبب مخا مادة  ،(1)أو  فإسقاط هذ ا

وصية يجعلها باطلة.                                                               على ا

وفاة جز        موصي وقت ا سية ا ون ج قا مترتبة على ما يخضع  ع ا م  اإيصاءاءات ا

وصية. تج عن ا تي قد ت افة اآثار ا ى  سابقة باإضافة إ حاات ا  (2)في ا

ل ما سبق دراسته ي اء ا على  وفاة ب موصي وقت ا ون ا قا ل ما يخضع  ستخلص أنّ 
ام  هي ح ما ا ميراث، بي تي تجعلها تصرفا شبيها با لوصية ا موضوعية  ام ا ح ا

وص تي تتعلق با موضوعية ا وا لموصي  هاية ب رجوع فيه تصرف إرادي غير ملزم  ه ا يم
موصي وقت اإيصاء. ون ا قا  فتخضع 

ث                           ثا فرع ا  ا
جزائري                      مشرع ا  موقف ا

عربية  دول ا ين ا جزائري مثله مثل أغلب قوا مشرع ا ان ا بتطبيق  حيث أخذبقد 
لموصي و  شخصي  ون ا قا موصي وقت ا ون ا قا لوصية  موضوعية  شروط ا قام بإخضاع ا

وفاة دّ ، و ا مادة  هذا ما أ صّت على: 16في ا تي  ميراث "ق.م.ج ا يسري على ا
موصي ... وقت موته "و  ك أو ا ها سية ا ون ج وصية...قا جزائري ، و (3)ا مشرع ا يدل أخذ ا

                                                           

مادة  (1) مر 97ا ر. 58-75 رقم من ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  ا
سابق، ص ( 2) مرجع ا  .319هشام صادق، ا
مادة  (3) مر 16ا ر. 05-07 رقم من ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا لقا متمم  معدل وا  ا
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شخصي  مسعلى أمر أساسي و بااتجا ا ة تدخل ضمن ا وصية مسأ ائل هو اعتبار ا
شخصية حوال ا متعلقة با تعلى هذا و  ،ا لموصييطبقرر ا شخصي  ون ا قا      ق عليها ا

سيتهو  موصي بج يها ا تمي إ تي ي ة ا دو ون ا جزائري  ،يقصد به قا مشرع ا على اعتبار أنّ ا
ه ساب ه أخذ بمعيارما تمّ بيا سية بدا م قا أ ج حوال ا موطن في أغلب مسائل ا ون ا ن قا

د ون ا قا شخصية في ا خاص، ا ي ا يه و ة من  ما تجدر اإشارة إ وصية مسأ أنّ اعتبار ا
شخصي  ون ا قا ى ا ذي يستدعي ضرورة إخضاعها إ شخصية هو ا حوال ا مسائل ا

مموصي، و ل لموصي  شخصي  ون ا قا يه يطبق على مرحلتين:سبق اإشا ابما أنّ ا  رة إ
ى:  مرحلة اأو لموصي وقت اإيصاء.ا شخصي  ون ا قا  هي مرحلة تطبيق ا

ية:  ثا مرحلة ا لمو ا شخصي  ون ا قا وفاةهي مرحلة تطبيق ا  .صي وقت ا

شخصي ون ا قا أخذ با ذي يعتد به  وقت ا  فيستوجب معرفة ا

حو  ا  ا وجهت ي جزائري إذا و مشرع ا ية  حذا حذو أغلبيةجد ا و قا تشريعات ا ا
مقارة و  ها تصرف ا وصية على اعتبار أ تي ترتبط با مسائل ا ك فيما يخص إخضاعه ا ذ

فردة غ أهلية اإيصاء و بإرادة م لموصي  هاير ازم  موصي فإ ون  رضا ا قا تخضع 
موصي وقت اإيصاء ن أنّ يجب على من يقوم بتحرير وصية أن يتحقق م وعلى هذا ، ا

ون  قا هلية وفقا  امل ا موصي  سيته.ا يها بج تمي إ تي ي ة ا دو  ا

غا سن   ون با موصي جزائري فعليه أن ي املة  19و اعتبرا أنّ ا ة  عدم مع س
هلية و  مادة إصابته بعارض من عوارض ا ى ب، (1)ق.أ.ج 186هذا ما جاء في ا اإضافة إ

تحقق موصي يرغب في  ا ل رضا و اإيصاء بقدر من أنّ ا ه ب ه مجبر من أموا و يس 

                                                           

 (1)
ماد   ون رقممن ا 186ة ا ر  11-84 قا ذ ف ا سا سرة، ا ون ا متضمن قا ص ا تي ت موصي أن على:" يشترط في ا ا

عمر تسع عشرة ) غا من ا عقل با ون سليم ا قل "19ي ة على ا  .( س
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ك، أيّ  ر أو واقع في  على ذ ون م أن ي أنّ رضا غير مشوب بعيب من عيوب اإرادة 
يس. ة استغال أو غلط أو تد  حا

احظ أ اء ا على ما سبق  متعلقة بصحة أهلية و ب شروط ا موصي يتمنّ ا  رضا ا
وصية و  ها وقت إبرام ا تحقق م هلية أو  أيّ ا وصية خطأ قد يعيب هذ ا رضا فإنّ ا هذا ا

ميراث فقد تقع باطلة،  ون مرتبطة ارتباطا وثيقا با تي ت موضوعية ا شروط ا أمّا فيما يخص ا
رجوع فيها  ن ا وصية يم وفاة على اعتبار أنّ ا موصي وقت ا ون ا قا           أُخضعت 

موصي مادام حيا.     أو تصحيحها من قبل ا

ي                     ثا مطلب ا  ا
لموصي           شخصي  ون ا قا  تقدير اأخذ با

مطلب  دراسة في هذا ا تطرق با ى س لموصي )فرع إ شخصي  ون ا قا خذ با محاسن ا
لموصي )فرع ث ،أول( شخصي  ون ا قا خذ با ى ا موجهة إ تقادات ا  ان(.اا

فرع اأول  ا
لموصي شخصي  ون ا قا  محاسن اأخذ با

موض شروط ا لموصي على ا شخصي  ون ا قا قائل بتطبيق ا ان ااتجا ا وعية قد 
ب و  غا تشار  لوصية هو ااتجا ا ثر ا مقارة، و ا ين ا قوا له بسبب ما ا في معظم ا هذا 

مزايا و حققه م ها ا ر من بي ذ محاسن ن مزايا  ية:ا تا  (1)ا
موضوعية  شروط ا مطبق على ا ون ا قا لموصي هو ا شخصي  ون ا قا جعل ا
شخصية على اعتبار أّها  حوال ا ة من مسائل ا وصية مسأ ون ا لوصية يتوافق مع 

تبرع موت بطريق ا ى ما بعد ا مادة ، و تصرف مضاف إ دته ا تي  184هذا ما أ ق.أ.ج ا

                                                           

سابق، ص ( 1) مرجع ا رحمان علي قطيط، ا  .83علي عبد ا
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وصية تمليك  تبرع "صّت على:" ا موت بطريق ا ى ما بعد ا ما أّها من (1)مضاف إ  ،
ساسي  سبب ا موصي هي ا ون إرادة ا تصرفات اإرادية بحيث ت شوئها.ا   في 

ية  ى أّها مب موصي و إضافة إ يّ على أسباب شخصية تتعلق با ن  أن  شخص ا يم
و و يتدخل  قا صوص ا تصرف ما عدا ا طابع يفرض سلطته عليه بشأن هذا ا ية ذات ا
شخصي و اآمر ا ه ا و صوص عليها في قا بر قدر من ام ى تقديم أ تي تسعى إ حماية ا

لورثة هذا من جهة، و  مان  لمو ا لموصي من جهة أخرى فإنّ  ه اعتبار شخصي  وصى 
وياسواء  لشخص  ان شخصا طبيعيا أو شخصا مع سبة  بحيث يتمثل هذا ااعتبار با

طبيعي في ا موصي و عاا ل من ا تي تجمع  مقة ا ت قرابة أو صداقة ا ا ه سواء  وصى 
ون او  محبة و عادة ما ت موجودة فيوصية تعبير ا عن ا مودّة ا وصية  ا عاقتهما مما يجعل ا

عاقة.   تقوي تلك ا

يه هو دافع متعلق  ون دافع اإيصاء إ لشخص ااعتباري فعادة ما ي سبة  أمّا با
موصي ثواب ،بعقيدة ا جر وا سب ا ى  جهة من جهات  حيث يطمح إ وصية  ون ا أن ت

عجزة  مستشفيات أو ديار ا مساجد أو ا ا بر  خا تي تجعل  ...إ مور هي ا ل هذ ا
شخص  ة ا وصية متعلقة بحا شخصيةتدو ا حوال ا عليه فإّها تخضع و  ،خلها في مسائل ا

لموصي. شخصي  ون ا  (2)لقا

ون  قا واجب تطبيق ا ون ا قا ذي يضمن وحدة ا وحيد ا لموصي هو ا شخصي  ا
تطبي لوصية و ا موضوعية  شروط ا موصى ق على ا مال ا هذا في جميع حاات اختاف ا

قوا أو  ان عقارا أو م مساوئ و به سواء  ما أّه يتخطى ا شئ اهما،  تي قد ت صعوبات ا ا
و  تيجة تطبيق عدّة فس ا ين مختلفة على  ة صية و قوا حيان متباي ب ا ون في غا تي قد ت ا

                                                           

مادة  (1) ون رقممن ا 184ا ر. 11-84 قا ذ ف ا سا سرة، ا ون ا متضمن قا  ا
سابق، ص   مرجع ا رحمان علي قطيط ،ا .84علي عبد ا  

(2)  
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ين  قوا جمع بين ا لة عدم قدرته على ا لوقوع في مش قاضي  ها، ما يؤدي با        فيما بي
ها. فضل من بي ون ا قا      (1)أو اختيار ا

ية  عي حوال ا وصية ضمن مسائل ا تي تدرج ا دول ا د ا ة تختلف ع مسأ تي و ن ا ا
تي محلها عقار و قت بين فر  وصية ا و ا قول، حيث أخذت بتطبيق قا تي محلها م وصية ا ن ا

وصية بعقار و  مال على ا موصيموقع ا ون موطن ا وصية  تطبيق قا وقت وفاته على ا
قول، و  تطبيق هبم واجب ا ون ا قا تفرقة في ا لة تعدد هذ ا ون سبب خلق مش تي ت  ي ا

تطبيق و  واجب ا ون ا قا واحدة.اختاف ا وصية ا  على ا

و اعتبرا أنّ موصي قام باإيصاء بثا ك  ا عن ذ ث عقارات تقع في ثاث دول مثا
وصية مختلفة، فس ا ين مختلفة على  ة بتطبيق ثاث قوا حا قاضي في هذ ا ؟ ! هل يقوم ا

خرى لة ا مش مادية و تتمثل في صعوبة ت وا موال غير ا من ثمة صعوبة حديد موقع ا
تطبيق عليها، إضافةتحد واجب ا ون ا قا جمع  يد ا لقاضي ا ن  يف يم ك  ى ذ توفيق إ وا

مشتملة على عقارات  واحدة ا وصية ا تطبيق على ا واجبة ا ين ا قوا قواتو بين ا عليه ؟ و م
وقوع في مثل  ا من ا ع ذي يم حاجز ا لموصي هو ا شخصي  ون ا قا هذ فإنّ تطبيق ا

م ات ويجعل ا مش ة سهلة و ا وصية سأ ون واحد على ا قاضي قا ة تطبيق ا بسيطة في حا
. مال أو تعدد وع ا  (2)ا يتأثر باختاف 

تطبيق  واجب ا ون ا قا ى تحقيق وحدة ا لموصي يؤدي إ شخصي  ون ا قا تطبيق ا
وصية ة اختاف و  على ا ك في حا سياتهم، بحيوذ هم من حيث ج موصى  ث تعدد ا

جمع بين  موصي و يصعب ا ون ا قائل بقا رأي ا خذ با ه إذ أنّ ا موصى  ين ا جمع بين قوا ا

                                                           

سابق، ص علي  (1) مرجع ا رحمان علي قطيط، ا  .84عبد ا
فسه، ص (  مرجع  .85ا 2(  
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موصي و  ثل من ا ه يترتب عليه في  موصى  وصية، و ا حيان عدم صحة ا ك ير من ا ذ
مجال. ين دول مختلفة في هذا ا توفيق بين قوا  (1)صعوبة ا

ك  ا عن ذ وصيةهو مثا ه زيادة ا موصى  ون ا ع قا و م ما  ماذا  عن مقدار معين بي
ل من  عدم اتفاق  وصية باطلة  ة تقع ا حا مقدار؟ ففي هذ ا ك ا موصي أجاز ذ ون ا قا

موصي و  ون ا واجبة اقا ام ا ح ه في ا موصى  موضوعا وصية من حيث ا  تطبيق على ا
مادة  صّت ا ك فقد  ى ذ وصية مع اختاف  200إضافة إ   من ق.أ.ج على:" تصح ا

دين ه غير مشروع في  (2)"ا موصي  ون ا موصى به محل مشروع في قا ان ا و  فماذا 
وصية ى بطان ا ه؟ هذا ااحتمال أيضا يؤدي إ موصى  ون ا ه  قا موصى  ون ا في قا

موصي عدم مشروعيته ل من ا ون  توفيق بين قا قول أنّ ا ك وجب ا ذ ه أمر  ،  موصى  وا
حدوث.صعب و   اذر ا

صائب يحثّ  عليه فإنّ و  ي ا و قا طق ا م موصي وحد دون  ا ون ا على تطبيق قا
شأ ب وصية باعتبارها ت مهم في ا ساسي وا طرف ا ّه ا ه  موصى  ون ا فردةقا م  إرادته ا

لورثة  ثر  ذي يضمن حماية أ ون ا قا ين زيادة على أّه ا دائ تيجة وا حتى ا يتضرروا 
موصي في مقدار ا صلح و  وصية،تعسف ا ون ا قا ك فهو ا م ذ ح اسب  م موضوع ا

وصية   (3).ا

ى ما    ى  ارةشتمت اإإضافة إ لموصي يؤدي إ شخصي  ون ا قا خذ با يه فإنّ ا إ
قا وصية، و وحدة ا تطبيق على ا واجب ا لورثةيعتبر أيضا اون ا ذي يضمن حماية  ون ا  قا
ين دائ هم و  وا موصى  واحدبمقتضا يتم تقسيم وا ة ا تر ون ا قا ون واحد وهو ا ة بموجب قا

لموصي، و  شخصي  ه و عليا لموصى  وصية  ورثة و ه فإنّ تسليم ا تحديدهم وتحديد تعيين ا

                                                           

سابق، ص  (1) مرجع ا رحمان علي قطيط، ا  .86علي عبد ا
مادة  (2) ون رقممن ا 200ا ر. 11-84 قا ذ ف ا سا جزائري، ا سرة ا ون ا متضمن قا  ا
سابق، ص  (3) مرجع ا رحمان علي قطيط، ا  .86علي عبد ا
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صبة و  مو ا قيام بتصفية هذ ا ون واحد و ا هذا ما يسهل على ال جميعا يتم بموجب قا
قاضي  تطبيق و ا واجب ا ون ا قا فيذ على معرفة ا ة ت وصية.سهو   (1) ا

ي ثا فرع ا  ا
لموصي شخصي  ون ا قا ى اأخذ با موجهة إ تقادات ا  اا

ب معمول به في غا مزايا  م يسلم هذا ااتجا ا ل ا مقارة رغم  ية ا و قا تشريعات ا ا
مجمو و  تي وجدت فيه من تعرضه  محاسن ا فقهاءا تقادات من طرف ا إاّ أّه تمّ  ،عة من اا

رد عليها من قبل مؤيدي هذا ااتجا تقادات ، و ا قوم بعرض هذ اا ردود و على هذا سوف  ا
ها عل تي وجهت  حو اآتي:  ىا  ا
وّ  تقاد ا لموصي اا شخصي  ون ا قا قائل بتطبيق ا ى ااتجا ا فقه إ ذي وجهه ا ل ا

عق ظام ا لوصية هو أنّ ا موضوعية  شروط ا ة سيصبح خاضعا اري في أيّ على ا  دو
وعة ومختلفة و  بية مت ية أج و ام قا عقارية بسبب ح ثقة ا قاص ا ى إ هذا ما يؤدي حتما إ

ماّ  ن من معرفة ا تم حقيقيين و  كعدم ا تيجة اا موروثة  لعقارات ا صليين  ام ا ختاف أح
بية و  ج ين ا قوا وصية. ا  ما تشترطه من أجل صحة ا

شخصيأنّ هغير  ون ا قا قيام بتطبيق ا رد عليه بأنّ ا تقاد تمّ ا لموصي ا  ذا اا
ون على وجه مطلق، و  ّما ورد على تطبيقه قيد هام تمثل في ضرورة احتر ي مراعاة ام و ا 

شأ أيّ  م ي موصى به، حتى أّه  مال ا ون موقع ا ام قا فقهاء حول خضوع  أح خاف بين ا
تي تتعلق با مسائل ا مال، فقد افة ا ون موقع ا قا موصى بها  أموال ا ي  و قا ز ا مر

ى أ فقه إ مختص و توجه ا مال هو ا ون موقع ا ل ما هو متعلقنّ قا تطبيق على  واجب ا  ا
حيازة و  ية وا مل تقال ا ية و ابا مل قل ا ازم من أجل  خرىشهر ا ية ا عي حقوق ا  (2)افة ا

مادة  ص ا وصية عقار فيجب مراعاة  ان محل ا صّت على: 793أمّا إذا  تي     ق.م.ج ا

                                                           

رحمان علي قطيط (1) سابق ،علي عبد ا مرجع ا  .86، صا
فسه، (2) مرجع   .87ص  ا
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ية و ت"ا ت مل متعاقدين أم في قل ا ك بين ا ان ذ عقار سواء  خرى في ا ية ا عي حقوق ا ا
غير إاّ إذا روعيت اإ ون و حق ا قا ص عليها ا تي ي تي تدير جراءات ا ين ا قوا خص ا با

عقار".مصلحة شه  (1)ر ا

مادة  ص ا ك  مر  15ذ ية و  74-75من ا لمل ل حق  ص على:"  تي ت ل حق ا
ي  لغير إاّ من تاريخ يوم إشهارهما في مجموعة ه آخر يتعلق بعقار ا وجود عي سبة  با

ه من يوم وفاة أصحاب  وفاة يسري مفعو ية عن طريق ا مل قل ا عقارية، غير أنّ  بطاقات ا ا
حقوق مادة  ا ص ا ى  ية"، إضافة إ عي تي  16ا مر ا فس ا عقود من  ص على:" إنّ ا ت

قل أو تاإرادية و  شاء أو  ى إ تي ترمي إ يااتفاقات ا قضاء حق عي  صريح أو تعديل أو ا
عقارية" بطاقات ا شرها في مجموعة ا طراف إاّ من تاريخ  ها أثر حتى بين ا ون          (2).ا ي

م يخرج عن مبدأ ضرورة و  جزائري  مشرع ا تسجيل و عليه فإنّ ا تقل ا شهر حتى ي ا
عقار  حقيقي مو و ا ك ا ما غييستطيع ا عقار، اجهة ا ك ا لوصية إذا ر بحقه في ذ سبة  هذا با

موصي و أ ان محلها عقار، أيّ  ة وفاة ا واقعة هو مصّه يتوجب في حا ر على  وصيته ا
د رسمي تمّ قبول على عقار و  خير س ه أن يحوز هذا ا موصى  وصية من قبل ا هذ ا

موصى به و ثبت به مشهر يُ  عقار ا ية ا مادة حقه في مل ص ا ون  29هذا عما ب قا من ا
ص على 90-25 تي ت أ:"ا خاصة  ية ا مل عقارية و يثبت ا ية عقد ماك ا عي حقوق ا ا

عقاري" و رسمي ي قواعد اإشهار ا مادةخضع  صّت  من 30 ص ا تي  ون ا قا فس ا
ملك عقاري أو شاغل إيّ  على:"يجب ل حائز  ي يبرر هذ على  و د قا ديه س ون  ا أن ي

                                                           

مادة  (1) مر رقم  793ا ر. 58-75من ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  ا
ماد (2) مر رقم  16و 15 تينا قعدة عام  8مؤرخ في  74-75من ا موافق ل  1395ذي ا ة وفمبر  12ا  1975س
عام و متضمن إعداد مسح ا راضي ا عقاريا سجل ا ة  92، ج ر عدد تأسيس ا  .1975صادر س
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شغل" حيازة أو هذا ا مادتين يستخلص أ ،(1)ا ص ا د من خال  س ه  موصى  نّ حيازة ا
د  س ك ا ان ذ ية إاّ إذا  مل اف إثبات حقه في تلك ا ية عقار غير  رسمي مشهر.مل  ا

فل  ذي يت مال هو ا ون موقع ا هم ما أنّ قا موصى  ورثة وا شيوع بين ا ة ا ظيم حا بت
ون متعو  تي ت ديون ا ه با موصى  تي خلّ مدى تأثر ا ة ا تر موصي و لقة با فراز فها ا ا 

ش حصة ا موصى بها و ا تيجة قسمة ائعة ا له  ة، وهذا  تر مسائل و  ارتباطا تعلق هذ ا
مذ وفاة.ا موصي وقت ا سية ا ون ج ثر من تعلقها بقا مال أ ون موقع ا  ورة بقا

ون فيه اعتبار اقتصادي متمثل في  مال ي ون موقع ا ك فإنّ تطبيق قا ى ذ إضافة إ
تي يتواجد فيه ة ا دو موصى به، و مراعاة مصلحة ا مال ا ون محل ا ا ك أن ي مثال ذ

اعي  وصية جزء من مشروع تجاري أو ص مالا تي يقع فيها ا ة ا دو ت قد أقرّ ، و (2)في ا
ون فيه  ون موقعه ا ي قا مال  مبدأ في خضوع ا قض في مصر على أنّ ا مة ا مح

مادة  ص ا شخصي ق.م.م 17/1تعارض مع  ون ا لقا وصية  متعلقة بإخضاع ا لموصي  ا
مادة مت لوصية و نّ هذ ا موضوعية  شروط ا خعلقة با تي ترتبط با موت.ا  افة بسبب ا

ون موقع  عليه فإّه ا يوجد أيّ و  عقارية في ظل اختصاص قا ثقة ا ضرر احق با
موصى به خاصة إذا تعلق  لمال ا ي  و قا ز ا مر تي تتعلق با مسائل ا افة ا م  ح مال  ا

مر بض عقار رورة مراعاة إجراءات تسجيل و ا تي يقع فيها ا ة ا دو وصية في ا شهر ا
موصى   (3)به.ا

شروط  لموصي على ا شخصي  ون ا قا قاعدة تطبيق ا ذي وجه  ي ا ثا تقاد ا اا
ة ما قد  متواجدة داخل دو عقارات ا بي على ا ج ون ا قا لوصية هو أنّ تطبيق ا موضوعية  ا

                                                           

ماد (1( ون  30و 29 تينا قا ة  18في مؤرخ  25-90من ا عقاري 1990وفمبر س توجيه ا متضمن ا  49، ج ر عدد ا
ة صادر   .1990س

سابق، ص( 2) مرجع ا رحمان علي قطيط، ا  .88علي عبد ا
فسه، ص  (3) مرجع  .89ا  
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ة دو تلك ا عام  ظام ا وعا ما با ون فيه مساس  مادة  (1)ي ص ا  (2)ق.أ.ج 200خاصة أنّ 
شخصي  ون ا قا ان ا و  دين، فماذا  وصية مع اختاف ا يها أجازت ا ما سبق اإشارة إ

جزائري باع ا ا ظام ة تدين باإسام و لموصي يتعارض مع  ا دو ى تطبيقه تبار أّ تسعى إ
مجاات، و  خذ به في مختلف ا لموصي بدون إوا شخصي  ون ا قا حاطته عليه فإنّ تطبيق ا

دين اإسامي.ط فيه تجاوز و بقيود أو شرو   تعدي على ا

يس مطلق  لموصي  شخصي  ون ا قا قد بأنّ تطبيق ا رد أيضا على هذا ا قد تمّ ا
عام في و  ظام ا متعلقة با ام ا ح ة مقيد بضرورة احترام ا ة معي ون تطبيقه في دو ّما ي ا 

ص با ما ت مقارة غا تشريعات ا ما ياحظ أنّ ا قاضي،  ة ا داخلية على  دو ها ا ي في قوا
ية م و ة قا تطبيق على مسأ واجب ا بي ا ج ون ا قا فا ضرورة استبعاد ا ان مخا ا إذا 

عام و  ظام ا عامةل مادة  (3)اآداب ا ص ا جزائري في  مشرع ا يد ا  24وهذا ما قام بتأ
تي سابقة إذا  ق.م.ج ا صوص ا بي بموجب ا ج ون ا قا صّت على:" ا يجوز تطبيق ا

جزائر... عامة في ا عام أو اآداب ا ظام ا ل فا   ان مخا

ون قا جزائري محل ا ون ا قا عام و  يطبق ا ظام ا ل ف  مخا بي ا ج عامة".ا  (4)اآداب ا

و  ان قا ة ما إذا  مادة فإّه في حا اء ا على هذ ا تطبيق ب واجب ا بي هو ا ان و ن أج
قاضي استبعاد  جزائر فيستوجب على ا عامة في ا عام واآداب ا ظام ا ل فا  حال و مخا ا 

ون قا جزائري محله،  ا عام و أمثلة عن بعض و ا ظام ا ل فة  مخا مسائل ا عامة ا اآداب ا
ه حتى  لموصى  وصية  لموصي ا شخصي  ون ا قا ان هو أن يجيز ا ن  خير هو ا  ذا ا

                                                           

سابق (1) مرجع ا رحمان علي قطيط، ا  .90، ص علي عبد ا
مادة (2) ون رقم  200   ا قا دين". 11-84من ا وصية مع اختاف ا ص على: " تصح ا سرة ت ون ا متضمن قا ا  

سابق، ص  (3) مرجع ا رحمان علي قطيط، ا .90علي عبد ا  

مادة( 4) مر رقم  24 ا معدل و  05-07من ا ون ا لقا متمم  ر.ا ذ ف ا سا ي، ا مد  ا
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موصي عمدا لموصي وصية محل، أو أن يجي(1)من قام بقتل ا شخصي  ون ا قا ها غير ز ا
يسة...(.  مشروع )  اء  مال من أجل ب لدعارة، اإيصاء بمبلغ من ا زل   اإيصاء بم

فقها شب بين ا اك خاف  ان ه سية زيادة على ما سبق فقد  ون ج خذ بقا ء حول ا
موصي قائ ا فريق ا د عليه، فا ه ما است ان  ل فريق  ه على اعتبار أنّ  ون موط ل أو قا

سية رأى أنّ  ج ون ا خذ بقا ى  با ة، إضافة إ ن تغييرها بسهو رة ثابتة ا يم سية تعتبر ف ج ا
سية  ج سيته على اعتبار أنّ ا يها بج تمي إ تي ي ة ا دو ى ا تماء إ ثر ا ون أ سان ي أنّ اإ

تبعية و تبعية شخصية هي  قوى على ا شخصية هي ا تبعية ا موطن هو تبعية إقليمية فإنّ ا ا
ما ذهب سان أي    (2).اإقليمية بحيث تبقى متماشية مع اإ

قائ فريق ا ما ا موطن رأى أنّ بي ون ا خذ بقا عرف تعوّد و ل با استقر على تمجيد ا
ون ما أنّ في تطبيق قا سان بأرضه،  موطن عاقة اإ غير  ا لفرد وا ح  تحقيق مصا

ةو  دو ل(3)ا ك فإنّ ا ذ موطن هو أمر سهل، إضافة  ى قاضي ا ا يستدعي أية و  جوء إ
 (4)صعوبة.

رغم  هم إاّ با قائم بي خاف ا ون هو أّهم اتفقوا على مبدأ أساسي و  من ا قا خذ با ا
لموصي، و  شخصي  ج أّ ا ست ون  هعليه  قا خذ با قائل با لرأي ا موجهة  تقادات ا رغم اا

لموصي إاّ  شخصي  ت طاغية و ا ا تي  د أنّ مزايا هي ا خذ به ع ى ا هذا ما أدّى إ
ية و قا تشريعات ا بية ا جزائري.  و  غا ون ا قا ها ا  من بي

 

                                                           

سابق، ص ر علي عبد ا (1) مرجع ا  .90حمان علي قطيط ، ا
سابق، ص ص ( 2) مرجع ا د، ا   .90، 89هشام خا
ام ا( 3) سدي، أح رضا ا رسول عبد ا دوي عبد ا ازع ا ين، ص ات  .70قوا
سابق، ص ( 4) مرجع ا د، ا  .89هشام خا
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ث ثا مطلب ا  ا
وصية م موضوع ا مختص بح ون ا قا  صعوبات تحديد ا

ية   ا سية )فرع أوّل(، إش ج ية تعدد ا ا ى إش مطلب إ دراسة في هذا ا تطرق با س
ة  ية اإحا ا ث(، إش طائفي )فرع ثا تشريعي أو ا تعدد ا ية ا ا سية )فرع ثان(، إش ج عدام ا ا

وصية )فرع رابع(.  في موضوع ا
ل فرع اأو   ا

سي ج ية تعدد ا ا  اتإش
بير بين  اك اختاف  ان ه سية، وسبب هذا قد  ج مفهوم ا فقهاء في تحديدهم  ا

ون  قا ون، فهي تقع بين ا قا عديد من فروع ا رة دخلت في ا سية ف ج ون ا ااختاف هو 
ع ي ا دو ون ا قا خاص من جهة وبين ا ون ا قا عام وا داخلي من جهة أخرىا ون ا قا  ام وا

سيةوعلى هذا فقد قُ  لج ها وهو ، (1)دمت عدّة تعريفات  ستخلص مفهوم عام وشامل  وعليه 
ان  أنّ: س صر ا فرد في ع دماج ا تي تفيد ا سياسية ا ية وا و قا رابطة ا سية هي ا ج "ا

ة ذاتها" لدو ة  و م اصر ا ع   (2).بوصفه من ا
ة ووجود  ين متمثان في وجود دو سية ر لج تعريف يتضح أنّ  من خال هذا ا

ة هي ا دو نّ ا ذي تتعامل معه و شخص،  طرف ا شخص هو ا سية وا ج ح ا تي تم حيدة ا
ه من طرفها وحة  مم سية ا ج ة ويتلقى ا دو  (3).ا

تي اعتمد عليها  قوية ا مبررات ا رغم من ا سية في  ااتجابا ج خذ بضابط ا قائل با ا
قاضي في ظل يات قد تواجه ا ا اك عدّة إش شخصية إاّ أنّ ه حوال ا تطبيقه  مسائل ا

                                                           

ى حفيظة ا(1) مدخل إ ز اسيد حداد، ا سية ومر ج ان، ا ب حقوقية،  حلبي ا شورات ا ب، م  .15، ص2010جا
مرجع (2)  .22، ص فسه ا
ية، مصر، ( 3) و قا وفاء ا تبة ا سية، م ج ظيم ا ام ت سيد، أح عم حافظ ا م سيد عبد ا  .70، ص2012ا
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سية بحدّ  ج سية ضابط ا ج يات تعدد ا ا مقصود بهذ  (1)ذاته، ومن بين أهم هذ اإش وا
ة من  ل دو ون  قا وقت، وفقا  فس ا ثر في  سيتان أو أ لشخص ج خيرة هي: "أن يثبت  ا
ها  ر م ذ سية  ج تعدد ا اك عدّة أسباب  سيتها"، وه شخص بج تي يتمتع هذا ا دول ا    ا

 لي:ي ما

سيتها على أساس  رابطة اإقليم: ح ج ة تم ة معي طفل على إقليم دو د ا بحيث يو
د على إقليمها  تي و ة ا دو سية ا طفل متمتع بج ة يصبح هذا ا حا رابطة اإقليم، في هذ ا

ديه. ه عن طريق وا تي تثبت  سية ا ى ج  إضافة إ

دم: ل رابطة ا تمي  سية وي ج طفل من أبوين مختلفين في ا د ا ة  بحيث يو دو هما  م
يها مواط سية  ج ح ا دم دون تحديد أيّ  تم اء ا على رابطة ا ه هذا  ب بوين يستمد م من ا

حق.  ا

سيته في فترة م ج ة تغيير أبيه  سيتان في حا د ج لو ن أن يثبت  حمل ما يم ا بين ا
مياد، وهذا إذا و  ب ا سية ا ى ج ظر إ د با لو سيتها  ح ج أب تم وى  ة ا دو ت ا ا

مياد. ب وقت ا سية ا ى ج ظر إ سيتها با ح ج خرى تم حمل وا  وقت ا

سية في تعدد ايتحقق أيضا  ج سية جديدة مع ااحتفاظ با تساب ج د ا سية ع ج ا
قديمة.  (2)ا

سيات، بحيث يقع تحت  لج ازع إيجابي  شخص في ت ن أن يقع ا تعدد يم هذا ا تيجة 
سيادة عليه   حق في اإدعاء با ة ا ل دو ذي يعطي  سبب ا ثر وهذا ا تين أو أ سيادة دو

عام  م إتفاقية اهاي  ح دّت هذا ا مادة  1930واعتبار من أفرادها وقد أ ها على  3في ا م
                                                           

سية"، ملتقى حسينوارة  (1) ج تي تواجه تطبيق ا ية ا و قا اات ا ي ، "اإش ازع اوط حوال حول ت ين في مجال ا قوا
حقوق و  لية ا شخصية  حقوق، جامعة عبدا سياسية، قسم ا علوم ا رحمان ميرة، بجاية، يومي  ا  2014أفريل  24و 23ا

 .42، 41ص ص 
سيد حداد،( 2) ب، حفيظة ا جا ز ا سية ومر ج ى ا مدخل إ سابق، ص  ا مرجع ا  .62ا
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ة م هم أن أّه في حا ة م ل دو ن  ثر فيم تين أو أ سية دو شخص متمتعا بج ان ا ا إذا 
سيات متعددة يقع تحت سيادة عدّة دول من جهة  متمتع بج شخص ا تعتبر من أفرادها، فا

تزامات من جهة أخرى لّف با سية ،ويتمتع بحقوق وي ج علّ أصعب ما قد يمر به متعدد ا  و
رية عس خدمة ا تزام با ة حرب مما يؤدي به و  هو اا سيتها في حا تي يتمتع بج دول ا ت ا ا

ة و  ى افي حا خرى، وهذا ما حدث  ر اعتبقوفه في صف إحداهما إ ة ا لدو سبة  خائن با
وقت  jomeye-kowokitaلمدعو  فس ا ية في  يابا ية وا مري سية ا ج ان يحمل ا ذي  ا

ة ا س ة من أمري خيا ي. 1954 وقد اتهم با يابا جيش ا ها مع ا  (1)تيجة محاربته 

زاع ما سية في  ج ة تعدد ا دراسته هو في حا تطرق  سيات يأخذ  أيّ  ،ما س ج من ا
زاع من  معروض أمامه ا قاضي ا ة ا سية دو ت ج ا مر إذا  قاضي؟ وهل يختلف ا بها ا

ى ما تطرق إ إجابة  شخص؟  تي يتمتع بها ا سيات ا ج  يلي: بين ا

سيأ ج ة تعدد ا قاضي    و  اتوا: حا ة ا سية دو ها ج ن من بي  م ت

سية  ج متعدد ا سبة  زاع با قاضي في حلّ ا تي يعتمد عليها ا سية ا ج إنّ تحديد ا
سيات  ج قاضي غير موجودة ضمن ا ة ا سية دو ت ج ا ة ما إذا  ون صعب في حا ي

زاع ا متزاحمة هذا ما يجعل قاضي ا سيته، و  ا خذ بج عليه توجبّ يملك أي حق في ا
سيات معاملة  ج ل ا قاضي أن يعامل  اء ا على مبدأ تساوي و على ا افؤ متساوية ب ت

سيادات فا ي هم، و ا ه أن يرجح أو يهمل أي م ل م ية في ش و قد وُجدت عدّة حلول قا
ها: بعض م ر ا ذ ية  ا  اتجاهات تخصّ هذ اإش

ل: شخص و  ااتجا اأو  حق في ااعتماد على اختيار ا لشخص ا يرى هذا ااتجا أنّ 
تي سيات ا ج غا و  اختيار إحدى ا ون با توجه و  عاقا،يتمتع بها بشرط أن ي يد هذا ا قد تمّ تأ

                                                           

ان،  (1) ب حقوقية،  حلبي ا شورات ا سية، م ج ام ا تجديد في أح تقليد وا سدي، ا رضا ا رسول عبد ا ، ص 2012عبد ا
158. 
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ة  مادة  1930اتفاقية اهاي س تقد على أساس أنّ  6في ا ها، إاّ أنّ هذا ااتجا ا  م
سي ة تتعلق با سية مسأ ج فراد.ادة و ا رغبة ا ن أن تترك   ا يم

ي: ثا حلّ  ااتجا ا د ااعتماد على ا طرق ا يرى هذا ااتجا أنّ تحديد بلوماسية و با
شخص ج تي يحمل ا دول ا سية إحدى ا مفاوضات، و ج ون عن طريق ا تقد سيتها ي قد ا

 ّ تعقيد و هذا ااتجا  ة وا ي على اإطا سياسية.يتم استخدامه عادة ه مب زاعات ا   (1)في ا

ث ثا زاعااتجا ا قاضي ا قرب  ون ا قا يرى هذا ااتجا أنّ و  : ااعتماد على ا
و  ه ا و قا قرب  سية ا ج حق في اختيار ا زاع يملك ا ّه يجعل قاضي ا تقد  ي، إاّ أّه ا ط

سي افؤ ا ين ما يتعارض مع مبدأ ت قوا موذج ا قاضي هو  ون ا  ادات.من قا

رابع: سية  ااتجا ا موطن فقد اعتمد هذا ااتجا على ج ة ا سية دو ااعتماد على ج
تي  دول ا لشخص أن يتوطن خارج ا تقد بأّه  شخص، إاّ أّه ا تي يتوطن فيها ا ة ا دو ا

سيتها.  يتمتع بج

خامس: فعلية و  ااتجا ا سية ا ج ج يصطلح علىااعتماد على ا سية با ج سية هذ ا
بة و  غا ثر من غيرهاا ها ارتباط قوي بحاملها أ ون  تي ي سية ا ج قد أخذ أغلبية ، و (2)هي ا

. فقهاء بهذا ااتجا  ا

ان  ة ما إذا  سهل، ففي حا مر ا يس با فعلية  سية ا ج بحث عن ا ة ا ن مسأ
سية ا ج قاضي معرفة ماهي ا بية يتوجب على ا سيات أج شخص متمتعا بعدّة ج     (3)فعليةا

ان اإقامة و   مياد، م ان ا ها: م ر من بي ذ معايير  ك باعتماد على مجموعة من ا ذ
خ لمخاطبة...إ مستعملة  لغة ا معتاد، ا دائل هي )4(ا تي تفيد هذ ا ة ا دو سية ا ، فج

                                                           

ر (1) رضا عبد ا سابق،سول عبد ا مرجع ا سدي، ا  .163 ص ا
فسه (2) مرجع   .166 -164ص -ص، ا

 (3 )  
Jean Derruppé, Droit International Privé, 13

eme
Ed, DALLOZ , Paris, 1999, p13. 

4)
 Patrick Courbe, Droit International Privé, Ed HACHETTE SUPERIEUR , Paris , 2007, p 225.

) 
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ها ون  تي ي سية ا ج ة و  ا هيم سياتا ج تطبيق على بقية ا حقية في ا ك يتوجب على  ،ا ذ
ورة سابقا. مذ اعتبارات ا ظرا  ها  و قاضي أن يطبق قا  ا

ت عربية و قد أخذت أغلبية ا ين ا قوا ها ا ية بهذا ااتجا وم و قا ك شريعات ا دّ ذ قد أ
مادة  جزائري في ا ون ا قا سيات يطبق  22/1ا ج ة تعدد ا صّت على:"في حا تي  ق.م.ج ا

فعل سية ا ج قاضي ا مادة ، و (1)ية"ا عراقي في ا مشرع ا صّت  33/1يقابله ا تي  ق.م.ع ا
ذي شخاص ا ة ا ذي يجب تطبيقه في حا ون ا قا مة ا مح هم  نعلى:"تعين ا ا تعرف 

سيات متعددة في وقت واحد" هم ج سية أو تثبت   (2).ج

ة  ت هذا ااتجا اتفاقية اهاي س ية با 1930قد تب دو يم ا تح مة ا هاي في ومح
ة  يفارو" س ا ة ومح 1912قضية " وتبهوم" س ية فيما يخص قضية " دو عدل ا مة ا

1955.)3) 

ان  لوصية و موضوعية  شروط ا زاع متعلق با اك  ان ه اءا على ما سبق فإن  ب
ه يتوجب على هذا  قاضي فإ ة ا سية دو ها ج سيات وا توجد من بي ج موصي متعدد ا ا

بحث عن ا خير ا ةا دو سية تلك ا ون ج فعلية حتى يطبق قا سية ا  .ج

سياتثا       ج ة تعدد ا قاضي  يا: حا ة ا سية دو  بما فيها ج

اك عدّة آراء  ت ه ا ازعة فقد  مت سيات ا ج قاضي ضمن ا ة ا سية دو باعتبار أنّ ج
ب آخر قال بت قاضي وجا ة ا سية دو زامية تطبيق ج ها رأى بإ ب م طبيق فقهية، فجا

سية هي  ج لة تعدد ا نّ حل مش سابقين،  حلين ا فعلية وآخر رأى عدم تطبيق ا سية ا ج ا
قضائي  ين أو ااختصاص ا قوا ازع ا ب أو ت جا ز ا ة أصلية إمّا مر مسأ لة تابعة  مش

                                                           

مادة (  مر 22ا ر. 05-07رقم  من ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا لقا متمم  معدل وا ا 1( 

سابق، ص (  مرجع ا .43وارة  حسين، ا 2( 

مرجع (  ة رحاوي، ا سابق، ص آم .119ا 3(  
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ون متائم مع  ة ي لمسأ بحث على حلّ  بية، وعليه توجبّ ا ج ام ا ح فيذ ا ي وت دو ا
معروضة.  طبيعة صلية ا ة ا مسأ  (1)ا

ان  قاضي، وعليه إذا  ة ا سية دو خذ بتطبيق ج سابقة فقد تمّ ا حلول ا وع ا أمام ت
ون من  أن ي ون أصلية  تي قد ت جزائرية ا سية ا ج ها ا سيات م عدّة ج شخص حاما  ا

مادة  صّت على:"يعتبر جزائريا ا 6أب أو أم جزائريين بحسب ا تي  ود ق.ج.ج ا مو د ا و
مادة  دته ا جزائر وهذا ما أ ود في ا ق.ج.ج:      7من أب جزائري أو أم جزائرية"، أو مو

جزائر: وادة في ا جزائرية با سية ا ج  "يعتبر من ا

ين. جزائر من أبوين مجهو ود في ا مو د ا و  ا

ن  م ي أّه  ين يعدّ  جزائر من أبوين مجهو ود في ا مو د ا و جزائريا قط إذا غير أنّ ا
بي ثبت خال قصور  ج سية هذا ا ى ج تمي إ ان ي بية و بي أو أج ى أج تسابه إ أو هذ  ا

سية أحدهما. ون ج قا بية وفقا  ج  ا

م يثبت خاف  ودا فيها ما  جزائر يعدّ مو ذي عثر عليه في ا وادة ا حديث ا د ا و إنّ ا
ز  جزائرية با سية ا لج تسب  ك..."، أو م مادة ذ صّت  9واج حسب ا تي  رر ق.ج.ج ا م

زواج  من جزائري أو جزائرية..." جزائرية با سية ا ج تساب ا ن ا أو عن طريق  (2)على:"يم
مادة  س حسب ا تج تساب  10ا ذي يقدم طلبا ا بي ا أج ن  صّت على:"يم تي  ق.ج.ج ا

جزائرية أن يحصل عليها..." سية ا ج ة ا (3)ا حا سية  يعتدّ  ، في هذ ا ج جزائر إاّ با في ا
                                                           

سيد حداد، ( 1) ب،  حفيظة ا جا ز ا سية ومر ج ى ا مدخل إ سابق، ص ا مرجع ا  .63ا
مادة  (2) مر   9و 7و 6ا رر من ا مؤرخ في  01-05رقم م ة  يفريف 27ا  22صادر في  43ج ر عدد  ،2005س

ة جوان أمر  2005 س مؤرخ في  86-70رقم معدل ومتمم  ة ديسمبر  15ا سية  1970س ج ون ا متضمن قا ا
جزائرية.  ا

مادة  (3)  مر 10ا مؤرخ 86-70 رقم من ا ة ديسمبر  15في  ا سية ،1970س ج ون ا متضمن قا  15، ج ر عدد ا
ة  18صادر في  مر ،1970ديسمبر س مؤرخ في  01-05 رقم معدل ومتمم با ةف 27ا  43ج ر عدد  ،2005 يفري س
ة  جوان 22صادر في   .2005س
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جزائرية حلّ ، (1)ا رغم من أنّ هذا ا ة  با دو مقارة على اعتبار أنّ ا ين ا قوا ب في ا غا هو ا
تقد على أساس  سيتها إاّ أنّ هذا ااتجا ا ج ل شخص حامل  تطبق على  ها  ي تضع قوا

ه ا ي قاضي و ة ا سية دو تسب ج لشخص أن ي ن  ون خاضعا أّه يم رغب في أن ي
ه و فرسية إذا (2)قا سية ا ج خذ با فرسي هذا ااتجا ورأى ضرورة ا مشرع ا ، وقد أيّد ا

تي تم سية ا ج ها ا سيات أخرى  ها وبين ج زاع بي اك  تطبيق تان ه حقية في ا لك ا
فرسي قاضي ا ماد(3)أمام ا صّ في ا جزائري بحيث  مشرع ا ق.م.ج  22ة ، وقد أيّد ا

سبة  لشخص في وقت واحد با ت  ا ذي يطبق إذا  جزائري هو ا ون ا قا على:"... غير أنّ ا
جزائري" سية ا ج جزائر ا ى ا  (4).إ

سيات، أّها  ج ت من بين ا ا قاضي إذا  ة ا سية دو ون ج خذ بقا ما ياحظ أنّ ا
زاع قاضي ا ن  ة وعليه ا يم دو ة متعلقة بسيادة ا ون إحدى  مسأ أن يختار تطبيق قا

ي. وط ه ا و سيات ويفضله على قا ج   (5)ا

تساب  ية من أجل ا موصي باستعمال وسائل احتيا ة ما إذا قام ا ال هو في حا اإش
ك من أجل اإضرار بورثته ون وذ قا حو ا غش  سية أخرى أو ما يسمى با ، بحيث يرفع (6)ج

س تسبت ج ذي ا قاضي ا زاع أمام ا ة ا قاضي في حا ا يتوجب على ا يته بااحتيال، ه
مفروض أن يأخذ  ان من ا تي  سية ا ج ون ا ون عدم تطبيقه قا قا حو ا تشافه وجود غش  ا

                                                           

جزائري:قبلقاسم أعراب، ا (1) خاص ا دوي ا ون ا ي ا دو قضائي ا ازع ااختصاص ا سية، ج، ت ج ة ، دار هوم5، ط2ا
جزائر، لطباعة و  شر، ا  .165، ص2008ا

مال( 2) ين في مجالسمية  قوا ازع ا شخصية"، ملتقى حول ت حوال ا قاضي على عاقات ا ون ا حوال  ، "تطبيق قا ا
حقوق و  لية ا شخصية،  رحمان ميرة، بجاية، يومي ا حقوق، جامعة عبد ا سياسية قسم ا علوم ا  2014أفريل  24و  23ا

 .313ص 
(3)

 Jean Derruppé, Droit International Privé, 13
emeEd…, op cit p 13. 

مر  22مادة ا( 4) معدل و  05-07من ا فا سا ي، ا مد ون ا لقا متمم  ر ا ذ  .ا
سابق، ص  (5) مرجع ا  .42وارة حسين ، ا
ون، ادية فضيل، (6) قا حو ا غش  سابق، ص  ا مرجع ا  .50ا
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مادة  دته ا صوص  24بها وهذا ما أ بي بموجب ا ج ون ا قا ق.م.ج:" ا يجوز تطبيق ا
و  قا حو ا غش  ه ااختصاص بواسطة ا سابقة... أو ثبت   (1)ن".ا

ي                             ثا فرع ا  ا
سية                      ج عدام ا ية ا ا  إش

م شخص ا سية هو ا ج مقصود بعديم ا سية أيّ ا تمتع بج ة، و  جرد من ا ون                دو ك ي  ذ
عدم  رئيسي في ا سبب ا وادته، وا ذ فترة وادته أو في تاريخ احق  ى إمّا م سية راجع إ ج ا

سية ج سب أو فقدان ا دول من أجل  تي تأخذ بها ا معايير ا قائم من حيث ا  (2)ااختاف ا
ين وعليه فإّه ا يخضع  لقوا ازعا سلبيا  سية فإّه يخلق ت اج شخص في ا وعلى إثر وقوع ا

ما أنّ عديم  سيادة أيّ  عدامها،  عدم با سية وت ج رة ا سيادة ترتبط بف رة ا نّ ف ة  دو
شأ بخصوصه أيّ  سية ا ي ج ز سلبي سببه  ا ّما ما يحصل هو وجود مر ين وا  لقوا ازع  ت

دول ل ا ين  يا في قوا شخص (3)هو عدم اعتبار وط اك عدّة أسباب تؤدي با ، واشك أنّ ه
سي ج ون عديم ا ها مايلي:أن ي ر من بي ذ  ة 

تي  سباب ا سيتها يعتبر من أهم ا دول ج ح بها ا تي تم معايير ا إنّ ااختاف في ا
ح  ة تم ى دو تميان إ طفل من أبوين ي د ا ك أن يو سية ومثال ذ ج عدام ا ى ا تؤدي إ

سية على أساس رابطة  ج ح ا ة تم سية على أساس رابطة اإقليم وعلى إقليم دو ج دما  (4)ا

                                                           

م (1) مر 24ادة  ا معدل و  05-07 رقم من ا ر.ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا لقا متمم   ا
سيد حدّاد، ( 2) ب، حفيظة ا جا ز ا سية ومر ج ى ا مدخل إ مرجعا سابق، ص  ا  .68ا
داودي،( 3) ب علي ا ام  غا ح فيذ ا ي وت دو قضائي ا ازع ااختصاص ا ين، ت قوا ازع ا خاص: ت دوي ا ون ا قا ا

سابق، مرجع ا بية، ا ج  .141ص ا
سابق، بلقاسم أعراب، ( 4) مرجع ا سية، ا ج ي، ا دو قضائي ا ازع ااختصاص ا جزائري: ت خاص ا دوي ا ون ا قا  صا

173. 



 لوصيةاموضوع واجب التطبيق على الالقانون                                       الفصل الثاني: 

 

 

95 

سية  ج ون عديم ا شخص قد ي ه،ما أنّ ا ها بإرادته أو رغما ع وهذا ما يطلق  تيجة زوا
سية( عليه مصطلح ج تجريد من ا  (1).)ا

تطبيق على عديم  واجب ا ون ا قا قد تمّ وضع معايير مختلفة من أجل معرفة ا
معروض أمامه ا قاضي ا ون ا اك من قال بتطبيق قا سية، فه ج اك من قال ا زاع وه

اك من أراد إعطاء حل آخر وهو  شخص وه ان يتمتع بها ا سية  ون آخر ج بتطبيق قا
ة  ون دو دوا على إقليمها أو قا تي و ة ا دو ون ا تطبيق عليهم قا سية وا ج اء عديمي ا استث

اك رأي راجح وغا(2)إقامتهم ان ه قد وقد  م تسلم من ا ل هذ اآراء  ب وهو ، إاّ أنّ 
فعّ  سية ا ج رة ا رة قريبة من ف خذ بف قائل با ة.ا  ا

ح ب ا تي يتواجد بها في غا ة ا دو ون ا خذ بقا رة هو ا ف يان موطن مفاد هذ ا
شخص أو محل إقامته، و  يف ا ها اتفاقية ج رأي من بي ية بهذا ا قد أخذت عدّة اتفاقيات دو

ة  ي 1951و 1931س دو ة ا حا متعلقة با ة ا س يويورك  سياسيين واتفاقية  اجئين ا ة 
سية. 1954 ج عديمي ا ية  دو ة ا حا  (3)بشأن ا

عربية فقد تشريعات ا ى ا رجوع إ ها أمّا با ، ومن بي مشرع  أخذت أغلبها بهذا ااتجا ا
جزائري  مادة و ا ص ا ك ب دّ ذ ذي أ عدام  22/3ا ة ا صّت على:" وفي حا تي  ق.م.ج ا

سية يط ج ون محل اإقامة"ا موطن أو قا ون ا قاضي قا  (4).بق ا

 
 
 

                                                           

سابق، ص  (1) مرجع ا سيد، ا عم حافظ ا م سيد عبد ا  .311ا
سابق، ص  (2) مرجع ا  .101فاطمة موشعال، ا
خاص، ورية شبورو،  (3) ي ا دو ون ا قا وفاة في إطار ا افذة بعد ا تصرفات ا ميراث وا سابق، ص ا مرجع ا  .44ا
مر 22مادة ا (4) معدل و  05-07 رقم من ا متمم ا ر.ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا  لقا
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ث ثا فرع ا  ا
تفويض(   شرائع تعدد إقليمي أو طائفي ) ا ية تعدد ا ا  إش

اد  ت قواعد اإس ك إذا أحا سية وذ ج ون ا لة تطبيق قا قاضي في مش قد يقع ا
شرائع ة تتعدد فيها ا ون دو ى تطبيق قا ية إ وط تعدد  سواء ا  (1).أو طائفيا إقليمياان هذا ا

ل إقليم من  تطبيق على  تي تقوم با دول ا د ا را ع ذي  تعدد ا تعدد اإقليمي هو ا ا
ية. مري متحدة ا وايات ا حال في سويسرا وا ما هو ا يمها شريعة خاصة به   أقا

ع دول ا لمحه في ا ذي  طائفي فهو ا تعدد ا تي تعرف أمّا ا وعا طائفيا مثل ربية ا ت
شخصية. مصر حوال ا ل طائفة شريعة خاصة بها فيما يخص ا ان، وعليه فإنّ  ب  (2)و

تفويض يختلف عن  يه أنّ ا ة تعطي ما تجب اإشارة إ ت اإحا ا ة، فإذا  اإحا
ى  ون ا يقبل ااختصاص ويرجعه إ قا ما هذا ا ة ما بي ون دو قا زاع ما  ااختصاص في 

ون  اد في قا زاع بموجب قاعدة اإس م ا مختص بح ون ا قا ا أنّ ا تفويض مع آخر، فإنّ ا
عديد من  ون موزع بين ا ّما حقه في ااختصاص ي قاضي ا يرفض ااختصاص وا  ون ا قا

ة، وع دو فس ا شرائع في  ها لى هذا يستا ح  تي م ة ا لدو داخلي  ون ا قا ى ا رجوع إ وجب ا
م تطبيق. ااختصاص في ح واجبة ا شريعة ا زاع من أجل معرفة ا  (3)ا

ها: فقه عدّة تساؤات من بي تفويض فقد طرح ا ية ا  على إثر آ

تفويض سواء  في ظ* عمل با طائفي؟ و هل يتم ا تعدد اإقليمي أو ا ت اإجابة ل ا ا
ماد جزائري في ا مشرع ا دّ ا تين وهذا ما أ حا تفويض في ا خذ با ق.م.ج  23ة بضرورة ا

واجب  ون ا قا متقدمة أنّ ا مواد ا واردة في ا ام ا ح صّت على:" متى ظهر من ا تي  ا
                                                           

سابق، ص  (1) مرجع ا  .48ورية شبورو، ا
ازع ا (2) عامة في ت مبادئ ا خاص: ا ي ا دو ون ا قا موجز في ا سيد حداد، ا حقوقيةحفيظة ا حلبي ا شورات ا ين، م  قوا

ان،   .2017، ص 2005ب
سابق، ص ص ( 3) مرجع ا داودي، ا ب علي ا  .139 ،138غا
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ذي  ة هو ا دو تلك ا داخلي  ون ا قا تشريعات، فإنّ ا ة تتعدد فيها ا ون دو تطبيق هو قا ا
ها يجب تطبيق  .يقرر أي تشريع م

م يوجد في شأن إذا  ص في هذا ا مختص  ون ا قا بلد في  ا ب في ا غا تشريع ا طُبق ا
تعدد اإقليمي" بلد في حال ا ك ا مطبق في عاصمة ذ تشريع ا طائفي، أو ا تعدد ا ة ا   (1).حا

وعيه. تعدد ب ل عام ومطلق في ا تفويض بش خذ با دّت على ا مادة أ  فهذ ا

ه ااختصاص؟  ما* د  مس ون ا قا اد داخلية في ا اك قواعد إس ن ه م ت حل إذا  هو ا
بي؟          ون أج ى قا ها إ و ها ترفض ااختصاص خارج محيط قا ت موجودة  ا أو 

ان  ميلية، فإذا  ة عدم وجودها يتم ااعتماد على ضوابط ت ت أّه في حا ا واإجابة 
اد تمّ عن طريق ضابط ان  اإس بة، أمّا إذا  غا شريعة ا عاصمة أو ا طبق شريعة ا سية  ج ا

اد قد  موطن/اإس ي) ا ا مال( فيُعتمد على تمّ عن طريق ضابط م محل اإبرام/موقع ا
اد هو موقع  ان ضابط اإس ة ما إذا  ك في حا أحدهم من أجل تحديد ااختصاص ومثال ذ

ون موقع  زاع قا طبق على ا ا  مال فإ خ.ا مال...إ  ا

حساب  ها  و قا د  مس داخلية عدم قبول ااختصاص ا اد ا أمّا إذا قررت قاعدة اإس
جزائري وباقي تشريعات  مشرع ا دى ا مر مرفوض  ة وهذا ا ون أمام إحا ون آخر ف قا

عربية. دول ا     (2)ا

ي ا يوجد فيه قواعد ا و قا ظامها ا عربية أنّ  دول ا داخلي ما ياحظ على ا ازع ا ت
دول مثل:  اء قلّة من ا ة تعدد إقليمي أو طائفي باستث على اعتبار أّها ا تعيش في حا

ان، اإمارات. ب  مصر، 

 

                                                           

مر 23مادة ا (1) معدل و  05-07 رقم من ا ر.ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا لقا متمم   ا
سابق، ص  (2) مرجع ا ين، ا لقوا ي  دو ازع ا ت ام ا سدي، أح رضا ا رسول عبد ا  .66عبد ا
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رابع فرع ا  ا
وصية ة في موضوع ا ية اإحا ا  إش

سية على موضوع  ج ون ا د تطبيق قا قاضي ع يات أخرى قد تعترض ا ا اك إش ه
ية  ا وصية وهي إش تي تشير فيها قاعدة ا حوال ا ية في ا ا ة، وتثار هذ اإش اإحا

ما تشير قاعدة  بي، بي ج ون ا قا ى تطبيق ا قاضي إ ون ا صوص عليها في قا م اد ا اإس
ى  لوصية إمّا إ موضوعية  شروط ا زاع في ا م ا مختص بح بي ا ج ون ا قا اد في ا اإس

مختص  قاضي ا ة ا ون دو بية أخرى تطبيق قا ة أج ون دو ى تطبيق قا مّا إ زاع، وا  في ا
قاضي. ة ا ون دو    (1)غير قا

مشرع  ى       باعتبار أنّ ا و درجة ا ة من ا ما سبق دراسته أخذ باإحا جزائري  ا
اد  ة ما إذا أشارت قواعد اإس ي أّه في حا ية، هذا يع ثا درجة ا ة من ا خذ باإحا ورفض ا
ي  وط ون ا لقا ح ااختصاص  ى م ي إ وط ون ا قا يه ا ذي أشار إ بي ا ج ون ا قا في ا

قاضي يأخذ بهذ اإحا ون فإنّ ا قا اد في ا ة ما إذا أشارت قواعد اإس ما في حا ة، بي
قاضي يرفض  بي فإنّ ا ون آخر أج ى تطبيق قا ي إ وط ون ا قا يه ا ذي أشار إ بي ا ج ا

ة.   وع من اإحا  هذا ا

لوصية، فعلى  موضوعية  شروط ا ي حول ا وط قاضي ا زاع أمام ا وعليه إذا ثار 
ون  قا ك ا اد في ذ تطبيق عليها، فإذا أشارت قواعد اإس واجب ا ون ا قا قاضي معرفة ا ا
ي على أساس  وط ون ا قا قاضي ا ة يطبق ا حا ي في هذ ا وط ون ا قا ى تطبيق ا إ

ى،  و درجة ا ة من ا بي آخر فعلى اإحا ون أج ى تطبيق قا اد إ أمّا إذا أشارت قواعد اإس
ية.     ثا درجة ا ة من ا ون على أساس عدم أخذ باإحا قا ك ا قاضي رفض تطبيق ذ   ا

 
                                                           

ة (1) سابق، ص ص -أحام غوا مرجع ا عرابة، ا ان   .27، 26ح
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 الثانيالمبحث 
 لوصية لقانون إرادة الموصياموضوع خضوع 

موت يقوم به ى ما بعد ا ة مضاف إ تر وصية هي تصرف في ا موصي  بما أنّ ا ا
م  ذي يح ون ا قا لموصي حرية اختيار ا تشريعات تعطي  فردة، فإنّ بعض ا م بإرادته ا
تطبيق  واجب ا ون ا قا موصي فإنّ اختيار ا شأ تبعا إرادة ا وصية ت ت ا ا مّا  وصيته، و
ذي يرا  ون ا قا موصي فله أن يختار ا لوصية يقع على عاتق ا موضوعية  ام ا ح على ا

اسب ون م قا لموصي في اختيار ا سبة  ون ذات مجال محدود با ن هذ اإرادة ت ا، و
تطبيق على وصيته واجب ا  .ا

واحد   ي معين  و ظام قا معترف بها في  سلطة ا ون اإرادة هو:" تلك ا مقصود بقا ا
وا تدخله وم ذي  ظام ا ية يعترف بها هذا ا و ز قا شاء مرا شخاص إ ثر من ا حه أو أ

س ز من وجودإياهم هذ ا مرا تلك ا ان  ن في صورة مختلفة". لطة ما  وجدت و   (1)أو 

ى دراسة مجال إعمال  مبحث، إ تفصيل في هذا ا تطرق با اءا على ما سبق سوف  وب
خذ موصي )مطلب أوّل(، تقدير ا ون إرادة ا موصي )مطلب ثان(. قا ون إرادة ا  بقا

 

 
 
 

                                                           

بية، (1) ج شخاص ا دول وا مبرمة بين ا لعقود ا ي  و قا ظام ا ريم، ا ي محمد عبد ا ة عد تورا  رسا د يل شهادة ا
حقوق،  سياسية، قسم ا علوم ا حقوق وا لية ا ر بلقايد تلمسان،  ون خاص، جامعة أبو ب  .212، ص 2011تخصص قا
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ل مطلب اأو   ا
موصي مجال ون إرادة ا  إعمال قا

موصي )فرع أوّل(  ون إرادة ا طاق إعمال قا مطلب  دراسة من خال هذا ا اول با ت
موصي )فرع ثان(. ون إرادة ا اءات إعمال قا  استث

ل فرع اأو   ا
موصي ون إرادة ا  طاق إعمال قا

ين قوا سويسري مجاا محدودا إرادة  أعطت بعض ا ون ا قا ها ا مقارة ومن بي ا
مادة  جد في ا وصية، وهذا ما  م ا ذي يح ون ا قا موصي في اختيار ا من ق.م.س  22ا

ة  ملغى. 1891س  ا
شخصية وعلى  حوال ا وصايا ضمن مسائل ا مواريث وا سويسري ا ون ا قا قد أدرج ا

موطن، ون ا ساس طبق قا ون  عتباروبا هذا ا قا ن إخضاعه  وصية تصرفا إراديا يم أنّ ا
لموصي وأعط سويسري  ون ا قا تي اإرادة، فقد أجاز ا ة ا دو ون ا ه حق إحال قا تمي ى  ي

فقه فإنّ  ى ا رجوع إ وصية، غير أّه با م ا مختص بح ه ا ون موط سيته محل قا يها بج إ
دون على أنّ هذا ااختي فقهاء يؤ ون داخبعض ا قواعد اآمرة  لار يجب أن ا ي طاق ا

ل هذا من أجل أن ا يستخدم هذا ااختيار في  ميراث، و تطبيق على ا واجب ا ون ا لقا
و  ضرر با حاق ا ين.رثة و إ دائ   (1)ا

اك أي تغ ن ه ة يم ي جديد س سويسري ا ي ا دو ون ا قا ، هذا 1987ير بعد صدور ا
موصي ح ا ذي م ون ا قا ّه من اختيار  ا م وصيته حيث م ذي يح ون ا قا حق اختيار ا

ون  قا مختص وهو ا ون ا قا سيتها حتى يطبق بدل ا تي يحمل ج دول ا ون إحدى ا قا
لموصي. سويسري على أساس أّه آخر موطن   ا

                                                           

سابق، ص (1) مرجع ا رحمان علي قطيط، ا  .107 علي عبد ا
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مادة باستقراء  سويسري على ميراث  90ا ون ا قا ص على:" يسري ا تي ت من ق.س ا
ا ذي  شخص ا ه سويسرا.ا  ن آخر موطن 

تو  وصية أو باتفاق ا ته با ك أن يخضع تر بي مع ذ أج ن  ون أي من يم قا ريث 
ية و  وط ه ا تسب دو سية أو ا لمتصرف وقت موته ج ن  م ي ك ااختيار باطا إذا  ون ذ ي

سويسرية " سية ا ج   .ا

موصي  بي وحد دون ا ج موصي ا نّ ا ون م قا ا أنّ هذا ا د  مادة تؤ فهذ ا
م وصيته، سواء  سيتها من أجل ح تي يحمل ج دول ا ون إحدى ا سويسري من اختيار قا ا
موصي  ك أنّ ا ة واحدة مبررا ذ سية دو سية أو يحمل ج ج موصي متعدد ا ان هذا ا

حق في اختي ه ا سية  ج متعدد ا سيتها  ا تي يحمل ج ين ا قوا ون واحد فقط من بين ا ار قا
مادة  يه ا هم، وهو ما أشارت إ ون واحد أو أن يجمع بي ه أن يختار أزيد من قا ك ا يم  وبذ

ون أي من  قا توريث  وصية أو باتفاق ا ته با ك أن يخضع تر بي مع ذ أج ن  ها ) يم بقو
ية...(. وط ه ا  دو

زاع أما بي فعليه في بادئ إذا طرح  سويسري متعلقا بوصية صادرة عن أج قاضي ا م ا
سيتها  تي يحمل ج ين ا قوا ون من ا م يقم باختيار أي قا موصي  د من أنّ ا مر أن يتأ ا

مادة  يه ا ذي أشارت إ موطن ا ون ا ة يتم تطبيق قا حا م وصيته وفي هذ ا من  90/1يح
 ق.س. 

لقاضي أنّ ا يسري على وصيته أمّا إذا تبين  ة ما  ون دو موصي قام باختيار قا
د وفاته مما يؤدي به  ة ع دو سية تلك ا موصي يحمل ج فيتوجب عليه أن يتحقق من أنّ ا

ة دو ون تلك ا ى تطبيق قا لوصية (1)إ موضوعية  شروط ا   .على ا

                                                           

سابق (1) مرجع ا رحمان علي قطيط، ا  .108، ص  علي عبد ا
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لقاضي ن  موصي حاما  وعليه ا يم ان ا و  ة أخرى حتى و ون دو تطبيق قا
لقاضي أنّ اختيار  م يتبين  ل هذا إذا  ك،  ى ذ م تتجه إ موصي  سيتها مادام إرادة ا ج

ون  قا موصي  م و ا ة ما حتى يح ة.دو سباب معي         (1)صيته يعتبر باطا 

موصي تي أعطت إرادة ا وحيدة ا ة ا دو ن سويسرا ا ون  م ت قا مجال اختيار ا
ون  ية مثل قا مري وايات ا هجها بعض ا تطبيق على وصيته، فقد سارت على  واجب ا ا

عام  يويورك  ون آخر موطن  1966واية  أصل عام على تطبيق قا ص  ان ي ذي  ا
لموصي  ،لمتوفى ه  ح من خا اء يم بيإاّ أّه أعطى استث ج حق  ا يويورك ا في واية 

م في ه ا يويورك.او تأن يسري على أموا ون واية  واية قا  جدة في هذ ا

ون  قا موصي في اختيار ا ون أّه قام بوضع قيود على إرادة ا قا ما ياحظ على هذا ا
موصي إضرار بحقوق  ون في اختيار ا قيود أن ا ي وصية وأبرز تلك ا ذي يسري على ا ا

ورثة.   ا

ون ا لقا سبة  ذي تمّ تعديله في عام أمّا با جديد ا ي ا ان مستبعدا  1986ما فقد 
ك فقد قامت بموجب  ة ومع ذ تر تطبيق على ا واجب ا ون ا قا دور اإرادة في اختيار ا

مادة  ون  25/2ا قا حق في اختيار ا يا ا ما ذي يملك عقارات متواجدة في أ شخص ا ح ا بم
ساري على  ون ا قا ون هو ا ي ي  ما عقارية. ا ته ا  تر

ة  صادر في س جديد ا ي ا خاص اإيطا ي ا دو ون ا قا ك ا ى ذ ذي ا 1995ضف إ
مادة  ص ا ح من خال  ه 46م ن  م ته  ذي يسري على تر ون ا قا ة اختيار ا لمورث م

مورث يها ا تمي إ تي ي ة ا دو ون ا ك ااختيار بين قا ة  قام بحصر ذ ون دو سيته  وقا بج
ورثة.قامة و اإ حاق أي ضرر بحقوق ا ان مشترطا بعدم إ  (2)ل هذا 

                                                           

سابق، ص  (1) مرجع ا رحمان علي قطيط، ا .109علي عبد ا  
فسه، ص  (2) مرجع  .110ا  
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ي أمّا  دو إتحاد ا سابع  مؤتمر ا جد أنّ ا ية  دو مؤتمرات ا ا عقب ا ظرت إذا غيرا 
ة  سيل س عقد في برو ذي ا يين ا اتي فس ااتجا وسمح إرادة  1963لموثقين ا أخذ 

ون آخر  متوفى في اختيار تطبيق قا وصايا.ا مواريث وا ه على ا      (1)موطن 

ة  قاهرة س عقاد با ذي قام في دورة ا ي ا دو ون ا قا اك مجمع ا ى ما سبق ه إضافة إ
حق في اختيار  1987 موصي ا ه، و بإعطاء ا ون موط ي أو قا وط ه ا و ة قا محاو ك  ذ

اد. توفيق بين ضابطي اإس ه في ا  م

م ة  1عقدة في ما قامت اتفاقية اهاي ا واجب  1989أغسطس س ون ا قا متعلقة با ا
ح اإراد ات بم تر تطبيق على ا مادة ة دورا مهما و ا دّت في ا ها على أّه يجوز  5/1أ م

ته يطبق على تر ة  ة معي ون دو  .لشخص أن يختار قا

لوصية  يتعين موضوعية  شروط ا رة خضوع ا وا مع ف ا ذين  فقهاء ا اآن معرفة ا
فقيه دول  جد من أهمهم ا موصي، حيث  ون إرادة ا ستاذ (Dolle)قا ك ا ى ذ ، إضافة إ

ان من  (Weiss)فايس ذي  ون  ا قا لوصية  موضوعية  شروط ا وا بإخضاع ا ذين قا بين ا
م موصي على أساس أنّ  واإرادة ا ون ا قا تطبيق.بدأ سلطان اإرادة دور في ا   جب ا

ذي يسري على تصرفاتهم و  ون ا قا أشخاص بحقهم في اختيار ا عليه وجب ااعتراف 
م ون ااختيارا بي، وتوجب أن ي صر أج مشتملة على ع ية ا تي  ا ين ا قوا محصورا با

ك. ذ ة إجازته  لموصي في حا ي  وط ون ا قا  (2)يحددها ا

 

 

 

                                                           

سابق ، ص  (1) مرجع ا رجمان علي قطيط، ا  .110علي عبد ا
فسه (2) مرجع   .111، ص ا
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ي ثا فرع ا  ا
موصي ون إرادة ا اءات إعمال قا  استث

ون ى مجال إعمال قا ا إ ون اإرادة دور  بعدما تطرق قا ا أنّ  موصي اتضح  إرادة ا
لوصية، إاّ أنّ هذ  موضوعية  شروط ا تطبيق على ا واجب ا ون ا قا بير وهام في اختيار ا
ر أبرز هذ  ذ خذ بها  اءات تحول دون ا يست مطلقة بل ترد عليها استث اإرادة 

اءات:  ااستث
ون اإرادة فأوا:  اءات إعمال قا سويسرياستث ون ا قا  ي ا

سويسري  أخذ  ون ا قا حبا عديد من ا ون اإرادة اا تي يستبعد فيها تطبيق قا ات ا
يز فيها على ما يلي:يتي سوا تر  تم ا

م -1 ن ا م ي اء موتهإذا  سية أث ى : تصرف حاما أي ج ة إ حا قسم هذ ا وت
 صورتين:

عدام  -أ سية ا ج متصرف دى ا يّ في : هائياا ة فإنّ اختيار  حا ون سيقع  هذ ا قا
سيتها و  حتما على ج ة غير حامل  ون دو اء قا سية أث ج متصرف عديم ا هذا ما يجعل ا

ي يقع اختيار باطا. تا  موته وبا

تصرف -ب سيته بعد إبرام ا ج متصرف  ة أيضا يقع اختيار : فقدان ا حا في هذ ا
مادة  ص ا نّ  ون ااختيار محصورا من ق.س  90باطا  ر اشترطت أن ي ذ سابقة ا ا

ة من ا ون دو سيتها و بقا متصرف ج تي يحمل ا ة دول ا سية أي دو ج ي فإنّ فقد  تا با
قطاع عاقته بها. ى ا  (1)يؤدي إ

ة ا  ة معي ون دو ى اختيار قا متصرف إ و اتجهت إرادة ا مطروح هو ماذا  سؤال ا ا
سيتها وقت إبرام تصرف؟ يحمل ج سيتها بعد أن قام بإبرام ا تسب ج تصرف ثم ا  ا

                                                           

سابق، ص(  مرجع ا رحمان علي قطيط، ا .109 علي عبد ا 1(  
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سابقة فإنّ هذا ااختيار يعتبر  اإذ مادة ا ص ا سؤال وفقا  تمّت اإجابة على هذا ا
عبرة  نّ ا اء موته،  سيتها أث ج متصرف حاما  ان ا ة  ون دو حصر في قا ّه ا صحيحا 

وفاة.  هي بوقت ا

متصرف  -2    ان ا سويسريةإذا  سية ا لج متصر : حاما  ف في هذا على اعتبار أنّ ا
يا ة قد أصبح وط حا ي من بين و  ،هذ ا وط ون ا قا ان ا طقي إذا  م ي من غير ا تا با

ون قاضي بتطبيق قا ازعة أن يقوم ا مت ين ا قوا بي  ا و واستبعادآخر أج ي هقا وط ه ّ  ا
اكيصبح  في هذ قاضي.  ه ة من قبل ا دو  مساس بسيادة ا

بي فقط  أج سبة  سابقة قد أجاز حق ااختيار با مادة ا ص ا ك فإنّ  زيادة على ذ
دّ  ماوهذا ما أ بي...و ته ا أج ن  صها على:" يم ك ااختيار باطا إذا... دة ب ون ذ ي

سويسرية(. سية ا ج تسب ا   (1)ا

اك موصي  سيةوعليه إذا اعتبرا أنّ ه ج بي متعدد ا ه  أج قام باإيصاء بجزء من أموا
لوصية باعتبار و  موضوعية  شروط ا تطبيق على ا واجب ا ون ا قا زاع حول ا بعدها ثار 

احية وصية من ا م ا ح ازعة  بية مت ين أج ون  وجود عدّة قوا قا ا معرفة ا موضوعية وأرد ا
مطروح. زاع ا م ا ذي يح  ا

مادة إ ا بإعمال ا ة  90ذا قم مسأ هذ ا ون  قا حل ا ون من ق.س من أجل إيجاد ا س
تين:  أمام حا

موصي*  سيات ا سويسرية من ضمن ج سية ا ج عدام ا حق : ا ه ا ة  حا في هذ ا
سيته يها بج تمي إ تي ي دول ا ون إحدى ا خذ  ،في اختيار قا قاضي سوى ا وما على ا

ذي اتج ون ا قا ة با ون دو ون وتطبيق قا قا ك ا ب ذ ه تج موصي وا يجوز  يه إرادة ا هت إ
ون.  قا ك ا ى اختيار ذ م تتجه إ سيتها مادام إرادته  ج موصي حاما  ان ا و    أخرى حتى و

                                                           

سابق، ص  (1)  مرجع ا رحمان علي قطيط، ا  . 109علي عبد ا
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موصي * سيات ا سويسرية مع باقي ج سية ا ج ن : تزاحم ا ة ا يم حا في هذ ا
ة اتج موصي في حا خذ بإرادة ا سويسري، وا ا ون ا قا بي غير ا ون أج ى اختيار قا اهها إ

خذ بهذا ا لقاضي ا يوع من ااختيار وعدم تطبيق يجوز  وط ه ا و باعتبار أنّ  ،قا
زاع. معروض أمامه ا لقاضي ا سبة  يا با موصي يعدّ وط  ا

ون ا  قا بي على ا ون آخر أج ة تفضيل وتقديم قا ك هو استحا سبب في ذ ما ا ي  وط
بي  ون أج ة تطبيق قا داخلي في حا ها ا و تقليل من قيمة قا ة وا دو ك مساس بسيادة ا في ذ

 على رعاياها.

ون   خذ بقا ة ا سويسري في مسأ ون ا قا ذي أخذ به ا اء ا ماحظ من هذا ااستث ا
مادة  وارد في ا اء ا ص على:"  22/2اإرادة أّه شبيه بااستث تي ت ون ق.م.ج ا قا غير أنّ ا

سية  ج جزائر ا ى ا سبة إ لشخص في وقت واحد، با ت  ا ذي يطبق إذا  جزائري هو ا ا
دول ". سية تلك ا بية ج ة أو عدّة دول أج ى دو سبة إ جزائرية، وبا  (1)ا

ت  مفاد  ا زاع ما و م  بية من أجل ح سيات أج ة تزاحم عدّة ج مادة أّه في حا هذ ا
سيات  ج ل تلك ا ي سوى إزاحة  وط قاضي ا جزائرية، فما على ا سية ا ج هم ا من بي

سيته.  ون ج بية وتطبيق قا ج  ا

ون اإرادة  واردة على إعمال قا اءات اأخرى ا يا: ااستث  ثا

ا إ سويسري فيما يخص تطبيق بعدما تطرق ون ا قا تي أخذ بها ا اءات ا ى ااستث
موصي في  واردة على إعمال إرادة ا خرى ا اءات ا معرفة ااستث تجه اآن  ون اإرادة،  قا

لوصية. موضوعية  شروط ا تطبيق على ا واجب ا ون ا قا  اختيار ا

 

                                                           

مادة  (1) مر 22ا ر. 05-07 رقم من ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا لقا متمم  معدل وا  ا
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موصيخروج  -1 قواعد اآمرة عن اختيار ا ى فقد  : مجال ا فقهاء إ توجه فريق من ا
قواعد اآمرة  موصي خارج مجال ا يه إرادة ا ذي اتجهت إ ون ااختيار ا قول بوجوب أن ي ا
حق في ااختيار  ك حتى ا يتم استغال ا سبب في ذ ميراث، وا ذي يسري على ا ون ا لقا

ين دائ ورثة وا ضرر با حاق ا ة ، (1)من أجل إ ي أّه حتى في حا ون هذا يع إجازة قا
حاق  ون اإرادة فإنّ هذ اإجازة ا يعتد بها إذا تسببت بإ قا وصية  موصي إخضاع ا ا

ين.  دائ لورثة وا ضرر   ا

ن  فراد بإتباعها واحترامها وا يم تي تلزم ا قواعد ا قواعد اآمرة هي تلك ا مقصود با ا
مها ف ح فتها يترتب عليه  وأيّ  أفراد أن يتفقوا على ما يخا فراد على مخا اتفاق بين ا
     (2)جزاء وهو اعتبار اتفاقا باطا ا يعتد به.

مجتمع  سام وااستقرار في ا من وا ها قواعد تضمن ا قواعد اآمرة أ ما يعرف عن ا
ى تلبية  مجتمع بحيث تسعى إ ى أّها قواعد ازمة من أجل استقامة شؤون وأحوال ا إضافة إ

ها.حاج ل مستقيم بدو حياة بش تي ا تستمر ا   (3)ات ومتطلبات أفراد ا

خيرة هو  فتها، وجزاء هذ ا ها ا يجوز ااتفاق على مخا قواعد اآمرة أ ما تتميز به ا
م ببطان  ح فسه ا ه من تلقاء  قاضي يجوز  ما أنّ ا ا مطلقا،  ها بطا م ببطا ح ا

ما ج فة  ت مخا ا تصرفات إذا  ما ا قاعدة اآمرة،  هااء في ا مرتبطة أ قواعد ا  من ا

                                                           

سابق، ص  (1) مرجع ا رحمان علي قطيط، ا  .112علي عبد ا
جزائر (2) توزيع، ا شر وا ل علوم  حق، دار ا ظرية ا ون،  قا ظرية ا ية:  و قا لعلوم ا مدخل  صغير بعلي، ا            محمد ا

 .19، ص 2006
جديدة، مصر،  (3) جامعة ا ون، دار ا قا ظرية ا ية:  و قا لعلوم ا مدخل  ور سليم، ا  .65، ص 2011عصام أ
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ظام عامة با عام واآداب ا خذ (1)ا مشرع دون ا ظم من قبل ا ها قواعد ت ى أ ، إضافة إ
لمجتمع. ساسي  يان ا قواعد با وع من ا فرد ارتباط هذا ا رادة ا  (2)بعين ااعتبار اختيار وا 

ا  ما قواعد اآمرة وأحيا قواعد با فقه اعتاد على تسمية هذ ا قواعد ياحظ أنّ ا با
اهية أشخاص في إتباعها أو عدم إتباعها  ا على أساس أّها قواعد مفروضة وا تقد خيار 

ما هي.    امها  عمل بها واحترام أح  بل هم مجبرون على ا

قاعدة اآمرة هي قاع ستخلص أنّ ا مجتمع في مما تقدم  عليا في ا  دة تعبر عن اإرادة ا
تيجة  مجتمع و ية بطريقة تتوافق مع مصلحة ا و شاط أو موضوع أو عاقات قا ظيم  ت

خذ بها. فراد وا فتها ويتوجب على ا ع مخا  (3)قوتها وأهميتها فإّه يم
فقهاء  هم باتيفول وفايس ما اتجه فريق من ا اء آخر ممن بي ى وضع استث مل إ

ون اإرادة، مما  لموصي إعمال قا ي  وط ون ا قا ول، أا وهو ضرورة إجازة ا اء ا استث
فردة غير  ها تصرف بإرادة م ه أن يخضع وصيته على أساس أ موصي ا يم ي أنّ ا يع
صوص  م قواعد اآمرة ا يه إرادته، بل عليه احترام ا بي ما اتجهت إ ون أج ى قا ه إ ملزم 

ية باطلة. عليها في و قا اّ اعتبرت تصرفاته ا ي وا  وط ه ا و  قا

يين متوطن في روسيا، قام باإيصاء  رعايا اإيطا اك أحد ا مثال عمّا سبق أنّ ه
ته من أن ترثه، وأقرّ في  ن قام بحرمان اب ور  ذ متمثلة في زوجته وأواد ا سرته ا ه  بأموا

ام صريحة في تطبيق أح روسي على وصيته باعتبار أنّ هذا  وصيته عن إرادته ا ون ا قا ا
ه. موطن  تي اتخذها  ة ا دو ون ا ون هو قا قا  (4)ا

                                                           

سابق، ص ص ،  (1) مرجع ا صغير بعلي، ا  .21، 20محمد ا
ية، مصادر   (2) و قا قاعدة ا ون، طبيعة وخصائص ا قا ون: مفهوم وفلسفة وجوهر ا قا ظرية ا صور،  محمد حسين م

جديدة، مصر،  جامعة ا ون وتطبيقه، دار ا قا  .188، ص 2009ا
فسه (3) مرجع   .182، ص ا
رحمان علي  (4) سابق، ص علي عبد ا مرجع ا  .112قطيط، ا
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فيذ  وصية عليه سوى رفض ت دما تمّ عرض هذ ا ي ع قضاء اإيطا ان على ا ما 
وصية، وفي  تطبيق على ا واجب ا ون ا قا ى اختيار ا تي اتجهت إ موصي ا إرادة ورغبة ا

مطاف ق ون هاية ا ي باعتبار قا ون اإيطا لقا وصية  ي إخضاع ا قضاء اإيطا رر ا
لقواعد  فتها وعدم احترامها  ها بسبب مخا ي تمّ إبطا ون اإيطا لقا توريث، وبعد إخضاعها   ا

ي ون اإيطا قا صوص عليها في ا م ية اآمرة ا و قا و ا مة ميا م مح ك بموجب ح ، وذ
افية بتاريخ  يه عام  16/04/1904اإستئ لو شور في مجلة  م  .1905ا

زوجين  ة ما إذا قام أحد ا جد أّها في حا ية  مري متحدة ا وايات ا ى ا رجوع إ با
ذي ازال على قيد ا لزوج ا حياة حماية موضوعية ضد ااختيار باإيصاء وتوفي فإّها تقدم 

حماية هو  متوفي، ومفاد تلك ا زوج ا ذي قام به ا حياة ا ذي بقي على قيد ا زوج ا إعطاء ا
ون  قا يه بموجب ا ذي يرجع إ صيبه ا تمسك ب وصية أو ا حق في ااختيار بين قبول ا ا

يه. سب إ ى ما هو أفضل وأ ظر إ ة ااختيار بين ااقتراحين با  وعلى هذا فله م

يويورك  اف  مة استئ ظرت مح صدد، بحيث  اك قضية في هذا ا ت ه ا في قد 
اك موصي  In Re Estat of Clark  "(1)قضية " ان ه قضية في أّه  وتتلخص وقائع ا

ون  قا يويورك هو ا ون واية  ون قا شاء وصية واختار أن ي يا قام بإ متوطن في واية فيرجي
طائلة. ة ا قو م ه ا تطبيق عليها باعتبارها موقع وجود أموا واجب ا   ا

وصية  رغم من أنّ ا يويورك، إاّ أنّ با ون واية  صّ عليه قا ما  شئت صحيحة وفقا  أ
ذي يسري على وصيته  ون ا قا تيجة اختيار ا موصي  ذي وقعت فيه أرملة ا فاحش ا غبن ا ا
بة بحقها  مطا موصي با وصية، بعدها قامت أرملة ا ى عدم قبول ا ذي أدّى إ سبب ا هو ا

ون واي ة بمقتضى قا تر شرعي من ا يويوركا اف  مة استئ يا، وعليه قضت مح   (2)ة فرجي

                                                           

سابق، ص  (1) مرجع ا رحمان علي قطيط، ا  .112علي عبد ا
فسه، ص (  مرجع  .113ا 2(  
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رملة.     حقت ضرر بحقوق ا تي أ موصي ا خذ بإرادة ا  بقبول طلبها وعدم ا

موصي حصر اختيار -2 اد ا محددة في قاعدة اإس ين ا قوا اء اآخر : في ا ااستث
ون  موصي هو وجوب أن ي ون إرادة ا ة تطبيق قا ذي ورد على مسأ مختار من ا ون ا قا ا

ي. وط ه ا و اد في قا تي حددتها قاعدة اإس ين ا قوا درج ضمن ا موصي م     (1)قبل ا
مقصود ى  ا قاضي إ تي تقوم بإرشاد وتوجيه ا ية ا و قا قاعدة ا اد هي: " تلك ا بقاعدة اإس

بي". ج صر ا ع مشتملة على ا ية ا و قا مسائل ا تطبيق على ا واجب ا ون ا قا   (2)معرفة ا

فل بصياغتها  تي يت قواعد ا اد هي ا ستخلص أنّ قواعد اإس تعريف  اءا على هذا ا ب
مشرع  قاضي على معرفة أيّ ووضعها ا ي من أجل مساعدة ا وط ثر مائمة  ا ون هو ا قا

مشتملة على  ية ا و قا ة ا مسأ م ا متزاحمة على ح ازعة وا مت بية ا ج ين ا قوا من بين ا
زاعات  حل ا ثر مائمة  حلول ا اد غايتها هي تقديم ا بي، إذن قواعد اإس صر أج ع

ية. دو    (3)ا

ك خصائص  ا اد تتلخص فيما يلي:ه  تتميز بها قاعدة اإس

ية: أيّ  زاع. قاعدة وط ظر في ا ى ا تي تتو مة ا مح ة ا ى دو تمائها يعود إ   (4)أنّ ا

ّما دورها يقتصر على إرشاد  قاعدة غير مباشرة: أيّ  حل مباشرة وا  أّها ا تقدم ا
مشتمل عل زاع ا تطبيق على ا واجب ا ون ا قا ى ا قاضي إ بي.ا صر أج    (5)ى ع

                                                           

سابق (1) مرجع ا رحمان علي قطيط، ا  .113، ص علي عبد ا
قوا (2) ازع ا عامة في ت ظرية ا خاص: ا ي ا دو ون ا قا وافي في ا رزاق، ا تشريع دربال عبد ا مقارنين في ا جزائري وا  ا

جزائر،  توزيع، ا شر وا ل علوم   .60، ص 2010دار ا
جامعية، مصر، ( 3) مطبوعات ا ين، دار ا قوا ازع ا  .5، ص 2003هشام علي صادق، دروس في ت
بهجي (4) اس محمد ا م -إي خاص، ا دوي ا ون ا قا ين في ا قوا ازع ا مصري، ت إصدارات يوسف ا قومي  ز ا يةر و قا  ا

 .2013مصر، 
سابق، ص  (5) مرجع ا رزاق، ا  .60دربال عبد ا
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ية  ةاعدق و قا ة ا مسأ ذي يسري على ا ون ا قا ى ا قاضي إ مرشدة: أي أّها ترشد ا
زاع   (1).محل ا

تب ااستعامات  اد بم فرسي بتشبيه قواعد اإس فقه ا خاصية قام ا اءا على هذ ا ب
حديدية باعتبار أنّ مهمته تقتصر  ك ا س متواجد على مستوى محطة ا وتوجيه  على إرشادا

وبه. ذي يرغب في ر قطار ا ى رصيف ا سائل إ  ا
ون  مزدوجة: أيّ  ةاعدق لقا حسم  م وا ح ن أن تعطي ااختصاص في ا أّها يم

ي أيّ  وط حساب  ا ون ااختصاص  ن أن ي زاع أو يم ظر في ا ذي ي قاضي ا ون ا قا
بي ج ون ا قا      (2).ا

قا قاعدة محايدة: أيّ  ى تطبيق ا ثر مائمةأّها قاعدة تقود إ اسبا وا ثر ت ما  ون ا
ة. عدا ى تحقيق ا ما أّها تسعى إ ان،  حل مهما  ي أّه ا يهمها ا  يع

ين  قوا ون من بين ا موصي في اختيار قا تي حصرت وقيدت إرادة ا لدول ا سبة  با
جد ا اد  يها في قاعدة اإس مشار إ محددة وا ذي قاا سويسري ا ون ا م بحصر إرادة قا

بي دون ج موصي ا تي يحمل  ا دول ا ون إحدى ا سويسري في اختيار قا موصي ا ا
مادة  سيتها وهذا بموجب ا  من ق.س. 90ج

موصي  جد حصر اختيار ا جديد  ي ا خاص اإيطا ي ا دو ون ا قا ى ا عودة إ أمّا با
س يها بج تمي إ م ة ا دو ون ا جد بين قا ي  ما ون ا لقا سبة  ة إقامته، با ون دو يته وقا

ي على وصيته ضرورة وجود  ما ون ا قا ذي يرغب في تطبيق ا موصي ا يشترط على ا
تطبيق. واجب ا ون هو ا ون في أن ي قا هذا ا يا حتى يحق  ما ه في أ   جزء من أموا

                                                           

بهجي (1) اس محمد ا سابق، ص  -إي مرجع ا مصري، ا  .14يوسف ا
سابق، ص ( 2) مرجع ا  .60هشام علي صادق، ا
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إتحاد  سابع  مؤتمر ا حو ا ا  جد قد أمّا إذا أدرا وجهت يين  اتي لموثقين ا ي  دو ا
ه بدا م ون آخر موطن  موصي من اختيار قا نّ ا ون م قا ون هو ا ي سيته  ون ج ن قا

تطبيق على وصيته.  واجب ا  ا

مشار  ين ا قوا خذ بإحدى ا موصي مجبر على ا اء أنّ ا ما يستخلص من هذا ااستث
ي، و  وط ه ا و اد قا يها في قاعدة إس وحة في  يّ  اراختيإ مم خيارات ا ون خارج عن ا قا

اد قاعدة  م وصيته.اإس ح ذي قام باختيار  ون ا قا عدم أحقية ا  يجعل تصرفه باطا 

قاضي -3 ون ا اد قا موصي في قاعدة إس سماح باختيار ا مقصود بهذا : ا ا
صوص عليها في قواعد  م ين ا قوا يس بمجرد اختيار تطبيق إحدى ا موصي  اء أنّ ا ااستث
اد  ك أن تسمح قاعدة إس ذ ي يعتبر خيار صحيحا ويأخذ به، بل يجب  وط ه ا و اد قا إس

مختار. ون ا قا خذ با ك حتى يتم ا قاضي بذ ون ا  قا

سبب من وراء وضع هذا ااس ذي توجهت إرادة علّ ا ون ا قا اء هو عدم مساس ا تث
ة  لوصية بسيادة دو موضوعية  شروط ا تطبيق على ا ون واجب ا قا خذ به  ى ا موصي إ ا

عامة من جهة أخرى. عام واآداب ا ظام ا فته ا قاضي من جهة، وعدم مخا  ا

اد هذا وجب  قواعد اإس فتها،  يها أّها قواعد آمرة ا يجوز مخا ما سبق اإشارة إ
زاع ما  م في  ح د ا قاضي أن يراعي ع لوصية أن على ا موضوعية  شروط ا خاص با

ذي ي موصي وا ذي تمّ اختيار من قبل ا ون ا قا ون ا تطبيق ي واجب ا ون هو ا فترض أن ي
وط ه ا و اد قا نّ أيّ مسموح به في قاعدة إس صوص  ي،  اقض أو اختاف بين ما هو م ت

ه  و ي عليه في قا وط ما جاء في ا فا  م باطا ومخا ح زاع يجعل ا م به في ا وبين ما ح
قاضي. ون ا  (1) قا

                                                           

سابق، ص  (1) مرجع ا رحمان علي قطيط، ا  .113علي عبد ا
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لموصي  ذي أعطى  سويسري ا ون ا قا ى ا توجه إ يه سابقا،  مثال عمّا أشرا إ
حق في اختيار أيّ  بي ا ج ون من ق ا ون قا سيته حتى ي يها بج تمي إ تي ي دول ا ين ا وا

تين: ون أمام حا ا  تطبيق على وصيته وه واجب ا ون ا قا  هو ا

ى:  ة اأو حا صوص عليها في ا م ين ا قوا بي إحدى ا ج موصي ا إذا اختار ا
مادة  سويسري بموجب ا ون ا قا ك  90ا خذ بذ قاضي با ون ا اد قا ه وسمحت قاعدة إس م

ة يُ  حا ون، في هذ ا قا قاضي.ا ون ا ما جاء في قا فتها  عدم مخا موصي   أخذ بإرادة ا

ية:  ثا ة ا حا ين ا قوا ون من إحدى ا ى اختيار قا بي إ ج موصي ا إذا توجهت إرادة ا
ذي رفع أمامه  قاضي ا ون ا اد قا م تسمح قاعدة إس سويسري و ون ا قا مسموح بها في ا ا

زاع تطبيق موصي باختيار. ا ذي قام ا ون ا قا ة يرفض ا حا ون، في هذ ا قا ك ا  ذ

دول  جد ا موصي،  يه إرادة ا ذي اتجهت إ ون ا قا تي ا تأخذ با دول ا ى ا سبة إ با
لموصي أيّ  شخصي  ون ا قا تي تأخذ با دول ا تي تعتمد في حلّ  ا مشتملة على  ا زاعات ا ا

حوال بي في مجال ا صر أج سبة  ع حال با ما هو ا سية  ج ون ا شخصية، إمّا على قا ا
وصية جزائري فيما يخص ا ون ا مادة  حيث ،لقا ري على ق.م.ج على:" يس 16صّ في ا

موصي  ك أو ا ها سية ا ون ج موت قا فذ بعد ا تي ت تصرفات ا وصية وسائر ا ميراث وا  ا
تصرف وقت موته". ه ا    (1)أو من صدر م

ذي يسر  إمّا على ون ا قا موطن باعتبار ا ون ا شخاصقا متعلقة با مسائل ا  ي على ا
سب حال با دي واما هو ا ون ا قا ي وا مري جليزي وا ون اا لقا همية ة  ظرا  ي  سترا

موطن. ون محل اإقامة أو ا خذ بقا  (2)ا

مال على أساس أنّ هذا ااتجا يعتبر ا ون موقع ا  وصية من ضمن مسائل إمّا على قا

                                                           

مادة  (1) مر 16ا ر. 05-07 رقم من ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا لقا متمم  معدل وا  ا
سابق، ص ( 2) مرجع ا عال، ا اشة محمد عبد ا  .655ع
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قول تخضع  وصية بم عقار وا ون موقع ا ى قا عقار إ وصية با ية، فيخضع ا عي حوال ا ا
تي أخذ ين ا قوا موصي وقت وفاته، ومن بين ا ون موطن ا ى قا ك إ ا ت بهذا ااتجا ه

ون اإ قا متحدة ا لوايات ا عام  ون ا قا يةجليزي وا مري ي ا ا دو ون ا قا فرسي وا خاص ا
ون ا 1967عام  قا دي وا ون ا قا ون وا قا دي وا هو ون ا قا ى ا ي إضافة إ سترا

ي. بلجي            (1)ا

ون يطبق على  لموصي اختيار قا تي ا تجيز  ر وا ذ سابقة ا ين ا قوا وعليه فإنّ ا
تي تسمح بها، فإّها تقوم بتطبيق  ين ا قوا اء ا مشار إوصيته باستث ون ا قا يه في قاعدة ا

خذ بع ازع دون ا ت موصي، إاّ في بعض من ا يه إرادة ا ذي اتجهت إ ون ا قا ين ااعتبار ا
ة. تي أخذت بتطبيق اإحا دول ا  ا

واجب  ون ا قا ة عدم تطبيق ا تي تأخذ باإحا دول ا قاضي في ا حيث يتوجب على ا
لوصية  موضوعية  شروط ا تطبيق على ا ّما عليه أواّ أن ا يه، وا  توصل إ مباشرة بعد ا

اد هذا ا قواعد إيضطلع على قاعدة إس ون، فإذا أشارت هذ ا قاضي قا ون ا ى تطبيق قا
ى إعطاء  زاع، أمّا إذا أشارت إ ي على ا وط ه ا و زاع فعليه تطبيق قا اظر في ا ا

م وصيته فيتوج ح ون ما  ه من اختيار قا ي موصي وتم ة أن ا حا قاضي في هذ ا ب على ا
م وصيته. ح موصي  ذي اختار ا ون ا قا  (2)يطبق ا

موصي، فما ما ت ون إرادة ا قاضي بتطبيق قا ة ما إذا قام ا يه أّه في حا جب اإشارة إ
يها  ة إذا أشار إ خذ باإحا ون فقط دون ا قا هذا ا موضوعية  ام ا ح عليه سوى تطبيق ا

ون اإرادة ص  قا تي ت خذ بها وا فقهاء على ا تي اتفق ا قاعدة ا ما جاء في ا وهذا تطبيقا 
قاعدة  فقهاء هذ ا ون اإرادة " وقد برر ا اد هو قا اط اإس ان م ة إذا  على أّه:" ا إحا
ب موضوعي باعتبارها تسعى بطريقة  ها جا اد  بأنّ قاعدة اإرادة هي من جهة قاعدة إس

                                                           

سابق،  (1) مرجع ا رحمان علي قطيط، ا  . 119 -117ص -صعلي عبد ا
مرجع  (2)  .114، ص فسها
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ى  موصي، ومن جهة غير مباشرة إ ذي اختارته إرادة ا ون ا لقا موضوعية  ام ا ح تطبيق ا
اد في  يه قواعد اإس ت إ ذي أحا ون ا قا ت غايته هي اختيار ا ا و  موصي  أخرى أنّ ا
ون اإرادة  ون مباشرة بموجب قا قا قام باختيار هذا ا مختار من قبله ااختصاص  ون ا قا ا

ة في  خذ باإحا ون نّ ا يه قاعدة قا ذي تسعى إ هدف ا اقض ا ف وي ون اإرادة يخا قا
موصي. ذي أراد ا ون ا قا عدم تطبيق ا ك    (1)اإرادة، وذ

ي ثا مطلب ا  ا
موصي ون إرادة ا  تقدير اأخذ بقا

م ون إرادة ا خذ بقا مطلب مبررات ا دراسة في هذا ا اول با صي )فرع أوّل(، حدود و ت
ون  خذ بقا موصي )فرع ثان(ا  إرادة ا

فرع اأول  ا
موصي ون إرادة ا  مبررات اأخذ بقا

لوصية بعد أن تمّت  موضوعية  شروط ا ون اإرادة على ا دراسة قاعدة تطبيق قا
موصي  يه إرادة ا ذي اتجهت إ ون ا قا تي تحول دون تطبيق ا واردة عليها وا اءات ا وااستث
ون اإرادة  خذ بقا سماح با ى ا تي أدّت إ مبررات ا ى معرفة ا تجه اآن إ على وصيته، 

خذ به اتجة عن ا مزايا ا لوصية. وا سبة  لموصي وبا سبة  ون با قا  ذا ا

فعّ  وسائل ا ون اإرادة وسيلة من ا ي تعتبر قاعدة قا دو ون ا قا قوية في مجال ا ة وا ا
تصرفات  تطبيق على ا واجب ا ون ا قا ام ا لة جهل أح خاص، باعتبارها تقضي على مش ا

ذي وقع عليه  ون ا قا خذ با ية، وعليه فإنّ ا و قا أخذ ا ديه عدّة مبررات  موصي  اختيار ا
ها: ر م ذ موصي  ما أّه يعود بعدّة مزايا على ا   به 

                                                           

سابق (1) مرجع ا رحمان علي قطيط، ا  .115، صعلي عبد ا



 لوصيةاموضوع واجب التطبيق على الالقانون                                       الفصل الثاني: 

 

 

116 

ون اإرادةأخذ قا موصي بقاعدة قا لموصي بحقه في  ون ا مشرع  يبرر اعتراف ا
تطبيق على اختيار ا واجب ا ون ا قو  ،وصيتهقا موصي حق اختيار ا ح ا ذي تسري م ون ا ا

امه على وصي تي ت تهأح امه ا ما بأح ون عا حه فرصة اختيار قا شروط يم ها ا  خضع 

وصيته، موضوعية  ى إضافة ا ين أنّ  إ قوا موصي فرصة من أجل اختيار إحدى ا إعطاء ا
اسب  م فضل وا ون ا قا ه من اختيار ا خذ بها وتطبيقها على وصيته يم ه ا مسموح  ا

محاطة به. ه ا  ظروفه وأحوا

بين:ن ما ت ه جا مبرر  يه أنّ هذا ا  جدر اإشارة إ

ب اايجابي:  جا موصي على درايةا ه يجعل ا ون ا و قا ذي سيطبق على وعلم با
لوصية. موضوعية  شروط ا  ا

سلبي: ب ا جا مبرر قد ي ا ين، وهذا في ون أنّ هذا ا دائ ورثة وا ون فيه إضرار با
ون يسري  موصي قا ة ما إذا اختار ا ية.حا  على وصيته بسوء 

شاء وصية ويخ موصي بإ أن يقوم ا ك  ين مثال ذ قوا ون من بين ا تار تطبيق قا
ون  ها، وي ه ااختيار من ضم مسموح  ون ا قا تطبيق يسمح ا ون واجب ا قا مختار  ا

لورثة  ه مما يسبب إضرار  ل أموا هم لموصي بأن يوصي ب شرعي وحرما من حقهم ا
ي في ا و قا ك في وا ين، وذ دائ ميراث، وقد يستغل حقه في ااختيار من أجل اإضرار با

امه ا تضمن أيّ  ون أح ون قد ت ى اختيار قا ة ما إذا اتجهت إرادته إ حقوق  حا حماية 
هم أضرارا وخيمة. ين، وهذا ما قد يجعل اختيار يضيع حقوقهم ويسبب  دائ  ا

ن أنما  ه أنّ  يم ا م ك ظ ورثة دون علمه، وذ موصي أضرار با يُلحق اختيار ا
شرعية  لورثة ويحافظ على حقوقهم ا م وصيته يضمن مصلحة  ح ذي قام باختيار  ون ا قا ا
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ها من مورثهم،  تي يستحقو ية ا و قا توقعات و وا اقض  ون يتضح أّه م قا ك ا بعد تطبيق ذ
موصي.  (1)ا

ن  ةهذ  في أن يقالما يم حا واجب  ا ون ا لقا د اختيار  موصي ع أّه يتوجب على ا
تيجة اختيار  ون  صوصه حتى ت امه و علم بأح ل ا ما  ون عا تطبيق على وصيته أن ي ا

ون   موصي متعسفا في استعمال حقه في اختيار قا ون ا اإرادي إيجابية ا سلبية، وا ي
 بمحض إرادته.     

حق موصي ا وعا ما  إعطاء ا تطبيق على وصيته يجعله  واجب ا ون ا قا في اختيار ا
ها، وهذا ما يؤدي به  ه ااختيار من ضم مسموح  ية ا و قا تشريعات ا تعرف على ا ملزما با
احية حتى  علمي من هذ ا ثقافي وا ه ا تشريعات وملئ مخزو عديد من ا تعرف على ا ى ا إ

سب و  ون ا قا ن من اختيار ا ه. يتم مائم   ا
شأن  ما هو ا ون معين دون غير على وصيته  موصي بتطبيق قا زام ا ون في إ قد ي
ضرر به  حاق ا مال إ ون موقع ا موطن أو قا سية أو ا ج ون ا تي تطبق قا لدول ا سبة  با
ان  ون  زم بتطبيق قا خذ به خاصة إذا أ ون أو ا قا ك ا ون ا يرغب في تطبيق ذ أو قد ي

ريحية وعدم اإجبار قد  وع من ا ون اإرادة تتميز ب احظ أنّ قاعدة قا ك  ذ ه،  تخلى ع
اد  صوص عليها في قاعدة إس م ين ا قوا حق في اختيار إحدى ا موصي ا ح ا من خال م

ي. وط ه ا و  قا
تطبيق عليها  واجب ا ون ا قا ون ا ن أن ي تي يم ية ا و قا تصرفات ا ما ياحظ أنّ ا

ون اإرادة عهو ق قيام بها اا ى ا شخص إ تي يميل ا تشرة وا م تصرفات ا ون هي ا دة ما ت
تصرفات  زام في ا ن أننّ اإ ون هو  يم ها، أمّا تقديم ي شخاص ع اع ا سبب امت

قيام بها. ذي يوسع من دائرة ا خيارات هو ا  ا

                                                           

سابق، ص (  مرجع ا رحمان علي قطيط، ا .115علي عبد ا 1(  
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تطبيق على  واجب ا ون ا لقا جد أنّ ااختيار اإرادي  وصية ذاتها  ى ا رجوع إ أمّا با
ون  ظرا  موضوع،  ها من حيث ا وعا ما من حاات بطا موضوعية يقلل  شروطها ا
ل  امه بش ى تطبيق أح ذي يريد تطبيقه، وهذا ما يؤدي به إ ون ا قا ام ا ما بأح موصي عا ا

ب ا جا لوصية.صحيح على ا  موضوعي 

ها مزايا متوقفة  ون اإرادة هي قاعدة  ل ما تقدم أنّ قاعدة قا ن استخاصه من  ما يم
يست في  قول أّها قاعدة  ن ا وي من ورائها اإضرار فيم ان ي موصي، فإذا  ية ا على 

ان اختيار  مصلحة ورثته ه، أمّا إذا  موصى  ى من حق ا ون حقا أو ذين يمتل يه ا ية ودائ  ب
تي  محاسن ا مزايا  وا ن ماحظة ا ة يم حا يه في هذ ا ة غير مضرة ا بورثته وا بدائ حس

قاعدة.          جاءت بها هذ ا

ي ثا فرع ا  ا
موصي ون إرادة ا  حدود اأخذ بقا

تطبيق على وصيته، إاّ أنّ هذا  واجب ا ون ا قا لموصي حق اختيار ا رغم من أنّ  با
موطن ااختيار مقي ون ا سية أو قا ج ون ا حق إمّا باختيار قا ح هذا ا تي تم دول ا د ا د ع

مطاف يدعو  هاية ا مر في  جد أنّ ا لموصي  وحة  مم خيارات ا وعا ما في ا ا  ذا دقق وا 
ما  ه،  ون موط سيته أو قا ون ج متمثل إمّا في قا ه، وا شخصي  ون ا قا ى تطبيق ا إ

قا ك ااختيار. يتوجب قبل إعمال ا ي ذ وط ه ا و موصي أن يجيز قا ذي اختار ا  ون ا
ون  قا خذ بتطبيق ا جدهم يؤيدون إمّا ا خاص ف ي ا دو ون ا قا ى فقهاء ا رجوع إ أمّا با

موصى موال ا ون موقع ا خذ بتطبيق قا لموصي أو ا شخصي  رأي بها ا ، وهذا هو ا
فقهاء ا هم، مع وجود قلة من ا ب بي غا وصية.ا ون اإرادة على ا ادون بتطبيق قا  (1) ذين ي

                                                           

سابق، ص  (1) مرجع ا رحمان علي قطيط، ا  .115علي عبد ا
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ون  متمثل في قا لموصي وا شخصي  ون ا قا عرب بتطبيق ا ادي أغلب فقهاء ا ي
ميراث  وصية وا ون إرادته، وقد برروا موقفهم هذا باعتبار أنّ ا سية بدا عن تطبيق قا ج ا

موت ا تدخل في  ى ما بعد ا مضافة إ تصرفات ا متعلقة وسائر ا اد ا مجال قواعد اإس
ا وموضوعا. ية ش و قا تصرفات ا  با

اء ا زاع يخصّ على  ب ة ما إذا عرض عليه  قاضي في حا تصرف  هذا يتوجب على ا
ي ما و تصرف قا وع هذا ا ان عليه إخضاعه  ،أن يقوم أوا بتحديد  فإذا وجد تصرفا عاديا 

قا تصرفات ا متعلقة با اد ا ية، أمّا إذا قاعدة اإس زاع متعلق بتصرف يدخل و ك ا ان ذ
ا  وصية، ومن ه متعلقة با اد ا قاعدة اإس ان عليه سوى إخضاعه  وصايا ما  ضمن ا

عادي ية ا و قا تصرفات ا فقه فرق بين ا ا أنّ ا ية اإيصائية. ةيتضح  و قا تصرفات ا   (1) وا

لموصي في  حق  ح ا تي تم ية ا و قا قواعد ا اد هي تلك ا رغم من أنّ قواعد اإس با
وصيته، إاّ  موضوعية  شروط ا تطبيق على ا واجب ا ون ا قا اك بعض أنّ اختيار ا ه

تي قد  صعوبات ا ى ا ك راجع إ سبب في ذ ون اإرادة وا تي يستبعد فيها تطبيق قا حاات ا ا
ظام اإس حق يطرحها  لموصي ا ح  تي تم اد هي وحدها ا ستخلص أنّ قواعد اإس هذا  اد، 

حق.   تي تحرمه من هذا ا ك ا ذ تطبيق على وصيته وهي  واجب ا ون ا قا  في اختيار ا

خاص إاّ أنّ هذ  ي ا دو ون ا قا بير في مجال ا فردة دور هام و م إرادة ا ون  قد ي
تي وض حدود ا ك بسبب وجود حدود اإرادة قد تتخطى ا ون فتتجاوزها، وذ قا ها ا عها 

ون   رئيسية تحدّ  قا حو ا غش  دفع با متعلق با قيد ا علّ أهمها هو ا من حرية هذ اإرادة و
ية. ك باستعمال طرق احتيا ون وذ قا حو ا تحايل   أو ما يعرف با

ازع من أ ت اد في قاعدة ا موصي عمدا بتغيير ظروف اإس تهرب من أن يقوم ا جل ا
شروط ا صل، وجعل ا تطبيق في ا واجب ا ون ا قا ون آخر ا قا لوصية تخضع  موضوعية 

                                                           

سابق (1) مرجع ا رحمان علي قطيط، ا  .116، صعلي عبد ا
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سيته       ها تغيير ج ك من بي اك عدّة طرق يقوم بها من أجل ذ يه، وه يحقق ما يسعى إ
ن صحّ  تطبيق وا  واجب ا ون ا قا قول من أجل تغيير ا م مال ا ه أو تغيير موقع ا أو موط

ق ان من ا ذي  ون ا قا صوص عليها في ا م قواعد اآمرة ا تهرب من ا ول من أجل ا
وصية. م ا مفروض أن يح  ا

شخصية هو مجال يسهل فيه استعمال  خاصة وأّه قيل  حوال ا سابقا أنّ مجال ا
حاات وع من ا خرى، وعليه في مثل هذا ا ية ا و قا مجاات ا ون مقارة با قا حو ا غش   ا

ذي قام به صاحب  ما غش ا تج عن ا ذي  ون ا قا قيام به هو استبعاد تطبيق ا يتوجب ا
شأن وا تطبيق بمقتضى قاعدة  خذا واجب ا مفروض هو ا ان من ا ذي  ون ا قا با
اد.  (1)اإس

تج عن تحايل  هذا ما أخذ به  ذي  ون ا قا جزائري بحيث استبعد تطبيق ا مشرع ا ا
مادة  ص ا ك في  ون وذ قا حو ا صّت على:" ا يجوز تطبيق  24/1وغش  تي  ق.م.ج ا

عامة في  عام أو اآداب ا ظام ا ل فا  ان مخا سابقة إذا  صوص ا بي بموجب ا ج ون ا قا ا
ه ااختصاص بواسطة ا جزائر أو ثبت  ون".ا قا حو ا   (2)غش 

موصي يخص  ل تغيير إرادي يتم من طرف ا يس  ه  يه أ ن ما تجدر اإشارة إ
ون، بل يتوجب توفر مجموعة من ا قا حو ا ه أّه غش  قول ع اد  شروط حتى ظروف اإس

تغيير  ك ا شروط تتمثل في:يطلق على ذ تحايل، وهذ ا غش أو ا  إسم ا

شرط اأول: اد إرادي أيّ يجب أن ي ا متعلق بظروف اإس تغيير ا يجب توفر  ون ا
 اإرادة.  

                                                           

د عبد،  (1) د مه تطبيق"ه واجب ا ون ا قا اد واختيار ا ظروف اإس تغيير اإرادي  حقوق، "ا ة ا عدد ، مجلة رسا لية 3ا  ،
رباء،  ون، جامعة  قا  .209، ص 2011ا

ماد( 2) مر 24ة ا ر. 05-07 رقم من ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا لقا متمم  معدل وا  ا
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ي: ثا شرط ا ذي  ا ون ا قا تهرب من تطبيق ا قصد في اابتعاد وا يجب أن يتوفر ا
تطبيق. واجب ا مفروض هو ا    (1)ان من ا

اء   واجب  اب ون ا قا موصي وحقه في اختيار ا ستخلص أنّ حرية ا على ما سبق 
تي تحدد  لوصية أساسها هو اإرادة، وعليه فاإرادة هي ا موضوعية  شروط ا تطبيق على ا ا

ين اآم قوا حرية ضمن ا عامةحدود وقيود تلك ا عام واآداب ا ظام ا تي تقوم  رة وا فهي ا
ما حل مباشرة،  ه  بإعطاء ا ون  موصي ا ي اءا على إرادة ا ذي يتم اختيار ب ون ا قا أنّ ا

ه تلك اإرادة. أيّ  ها  تي تعي حدود ا زامية إاّ في ا  قوة إ

ث                                         ثا فرع ا  ا
ون اإرادة جزائري من قا مشرع ا  موقف ا

ر  جزائري يبا ون ا قا ام ا ى أح مشرعين احظ جوع إ غير من ا جزائري  مشرع ا أنّ ا
اد  لوصية وهو بصدد صياغة قاعدة اإس ي اإرادي  و قا تصرف ا اسى طابع ا عرب ت ا

تطبي واجب ا ون ا قا متعلقة با لوصية، ا موضوعية  شروط ا ح ق على ا م يم حيث أّه 
موصي أيّ  ذي يسري على وصيته.  إرادة ا ون ا قا  حق في اختيار ا

مقارة  ية ا و قا تشريعات ا معمول به في ا راجح ا رأي ا جزائري ا مشرع ا قد اتبع ا
يها  تمي إ تي ي ة ا دو ون ا متمثل في قا لموصي وا شخصي  ون ا قا قائل بوجوب تطبيق ا وا

ي. و قا تصرف ا ون اإرادة تماما في هذا ا ك قا سيته، متجاها بذ  بج

مشرع ي أنّ ا م يعط أيّ  ن هذا ا يع جزائري  تطبيق مبدأ سلطان اإرادة  ا مجال 
ي  مد ون ا قا تزام في ا ا مصدر  مبدأ  جزائري عامة، بل أخذ بهذا ا ون ا قا امل في ا با

                                                           

سابق، ص  (1) مرجع ا د عبد، ا د مه  .210ه
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ائيا في  ها مصدرا استث و ّما ب تزام، وا  ا يس باعتبارها مصدرا عاما  في حاات محددة 
ون. قا ص عليها ا تي ي حوال ا   (1)ا

تزاما  شئ ا جزائري أّها ا تستطيع أن ت ون ا قا فردة في ا م ما ياحظ على اإرادة ا
ك، أيّ  ي خاص يسمح بذ و ص قا ن أن تلزم صاحبها إاّ في حاات  إاّ بوجود  أّها ا يم

لمتصرف أن يُ  ن  ائية، وعليه ا يم وخاصة واستث قا ون اإرادة إاّ  يخضع تصرفه ا قا
ي خاص. و ص قا ك بموجب  مشرع بذ ه ا  (2)إذا سمح 

اشئة  ية ا و قا تصرفات ا اك شروط ا بدّ من توافرها في ا هّ ه يه أ ما تجب اإشارة إ
تصرف عن  شأ هذا ا شروط أن ي فردة حتى تعتبر صحيحة، من بين هذ ا م عن اإرادة ا

ى إ شائه إرادة جدية وتامة ترمي إ تزام سببا من وراء إ هذا اا ون  تزام، وأن ي شاء اا
ى  ي و ا ون هذاإضافة إ و مراد إبرامه.وجود دافع مشروع وقا لعقد ا   (3)محا 

ص  ى  رجوع إ مادة با ص على:" 18ا جدها ت تزامات ق.م.ج  يسري على اا
ه صلة حق ت  ا متعاقدين إذا  مختار من ا ون ا قا تعاقدية ا عقد.ا متعاقدين أو با  يقية با

ة. مشتر سية ا ج مشترك أو ا موطن ا ون ا ك، يطبق قا ان ذ ة عدم إم  وفي حا

عقد. ون محل إبرام ا ك يطبق قا ان ذ ة عدم إم  وفي حا

ون موقعه".غ عقار قا متعلقة با عقود ا  (4)ير أّه يسري على ا

جزائري قد  مشرع ا مادة أنّ ا متعلقة يتضح من خال هذ ا اد ا قام بصياغة قاعدة اإس
اء   ية ب دو عقود ا ضابطبا ون إرادة  ا على ثاثة ضوابط، حيث يتمثل ا ول في قا ا

مشرع اتعاقدين، ما يل على عدم إهمال ا ل مطلق وهذا د ون اإرادة بش قا  جزائري 
                                                           

تزام، ج( 1) إ عامة  ظرية ا عربي بلحاج، ا جزائر، 1ا جامعية، ا مطبوعات ا  .331ص ، 2001، ديوان ا
جزائري، ج( 2) ي ا مد ون ا قا وجيز في شرح ا جزائر، 1خليل قدادة، ا جامعية، ا مطبوعات ا  .187، ص 1991، ديوان ا
ردن،  (3) ية، ا رد جامعة ا ي، ا رد ي ا مد ون ا قا تزام في ا ور سلطان، مصادر اا  .291، ص 1987أ
مادة ( 4) مر  18ا ر. 05-07من ا ذ ف ا سا ي، ا مد ون ا لقا متمم  معدل وا  ا
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مو  ون ا متمثلة في قا خرى هي عبارة عن ضوابط احتياطية وا ضوابط ا مشترك وا طن ا
ون موقعه. مه قا لعقار فيح سبة  عقد، أما با ون محل إبرام ا ة وقا مشتر سية ا ج  وا

جزائري ما ي مشرع ا مادة أنّ ا عاقة بحقهم  اعترفاحظ من خال هذ ا طراف ا
ّما قيد  ن مطلقا وا  م ي ن حقهم هذا  تطبيق على عقدهم،  واجب ا ون ا قا في اختيار ا

عقد بضرورة  ه عاقة بأطراف ا تطبيق  واجب ا ون هو ا ي ي مختار  ون ا قا ون ا  أن ي
مبرم ذاته. عقد ا  أو ا

ة عدم  تزامفي حا ون ا تربطه أيّ  ا قيد وقاموا باختيار قا عقد بهذا ا صلة  أطراف ا
ق عقد، فيتوجب على ا مختاربهم أو با ون ا قا ا استبعاد ا ح  اضي ه مشرع م باعتبار أنّ ا

ذي تمّ اختيار من قبل أطراف  ون ا قا سلطات في قبول أو رفض ا لقاضي قدر واسع من ا
طراف بإبرامه. ذي قام ا عقد ا يز ا ة تر بحث في مسأ ك عن طريق ا عقد، وذ  ا

تين: ون أمام حا خطوة ي قاضي بهذ ا  بعد أن يقوم ا

ى:  ة اأو حا قاضا يز عقدهم إذا توصلّ ا طراف قاموا بتر ي من خال بحثه أنّ ا
ذي اختارته إرادة  ون ا قا ة يأخذ با حا عقد في هذ ا ه عاقة بهم أو با ون مختار  قا وفقا 

متعاقدين.  ا

ية: ثا ة ا حا يز إذا توصلّ  ا طراف قاموا بتر قاضي من خال بحثه أنّ ا  عقدهما
متعا ه أي صلة با يس  ون  قا ون وفقا  قا ك ا عقد ذاته فيتوجب عليه رفض ذ قدين أو با

خذ به.  وعدم ا
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قاضي  د ا ة تأ متعاقدين ا يأخذ بها إاّ في حا ذي من وعليه فإنّ إرادة ا ون ا قا أنّ ا
قول بأنّ  ا ا عقد يم يز ا يز، فإن هم قاموا بتر ذي تمّ تر ون ا قا فسه ا تمّ اختيار هو 

متعاقدين ساعدوا  تطبيق على عقدهم.ا واجب ا ون ا قا قاضي في معرفة ا      (1)ا

شروط  ون اإرادة وتطبيقه على ا خذ بقا جزائري ا مشرع ا سبب من وراء عدم إجازة ا ا
موصي،  سية ا ون ج لوصية هو أخذ بقا موضوعية  يةا ا ى إم موصي تعسف ا إضافة إ

مجال  ه ا م يترك  ك  ذ تطبيق في استعمال حقه هذا،  واجب ا ون ا قا على في اختيار ا
ين.وصيته  دائ ورثة وا ضرر با حاق ا مختار هو إ ون ا قا سبب وراء ا ان ا   خاصة إذا 

 

                                                           

ماستر، تخصص عاقات ( 1) يل شهادة ا رة  ية، مذ دو تجارة ا ون اإرادة في عقود ا طاق تطبيق قا فة،  ريم بوخا عبد ا
ح سياسية، قسم ا علوم ا حقوق وا لية ا ية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،   . 42، ص 2015قوق، خاصة دو
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 لنقدية لموضوع "تنازع القوانين في موضوع الوصية"امن خلال الدراسة التحليلية و 
ة في من أهم وأبرز مواضيع القانون الدولي الخاص، بحيث أعطى لها مكان اهن  ا أيظهر جلي  

حها مختلف أحكامه لكونه القانون المختص في إيجاد الحلول القانونية للإشكالات التي تطر 
 .عنصر أجنبي الوصية المشتملة على

 وصيةلامن أكثر المسائل صعوبة وتعقيدًا هي المسائل المتعلقة بتنازع القوانين في حكم 
المشتملة على عنصر أجنبي، وللوصول إلى حل  هذه المسألة القانونية يتعين الاختيار 

م لأحكااوالمفاضلة بين مختلف القوانين المتزاحمة لحكمها واختيار القانون الأنسب ثم إسقاط 
ع نزا بعلقة المسائل القانونية المت التي جاء بها على النزاع المطروح، ومن ثم  نستخلص أن  حل  

عبر خطوتين، الخطوة الأولى هي تحديد القانون الذي يحكم النزاع  حول الوصية يمر  
 المتعلق بالوصية، والخطوة الثانية هي التطبيق الفعلي لهذا القانون.

ة عند قيام القاضي بالبحث عن القانون الواجب التطبيق على النزاع المتعلق بالوصي
 عمالاييف وفقا لقانونه الوطني إ جتياز مرحلة التكالمشتملة على عنصر أجنبي عليه أولا  ا

ت على:"يكون القانون الجزائري هو المرجع في تكييف  9نص المادة ب ق.م.ج التي نص 
ن مذلك و ، "العلاقات المطلوب تحديد نوعها عند تنازع القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه

جب الوا انونه الوطني، حيث يختلف القانون النزاع وفقا لق أجل تصنيف المسألة القانونية محل  
التطبيق باختلاف تصنيفه وهذا ما يؤدي بالضرورة إلى اختلاف الحلول المأخوذ بها في 

 تنازع القوانين.

أن  المشرع الجزائري حذا حذو بقية المشرعين العرب بحيث يلاحظ  بناءًا على ما سبق
قانون جنسية الموصي وقت الوفاة أدخل الوصية ضمن مجال الأحوال الشخصية وأخضعها ل

ت على:"يسري على الميراث والوصية  16بمقتضى نص المادة وذلك  ق.م.ج التي نص 
وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت قانون جنسية الهالك أو الموصي أو من صدر منه 
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الأنسب  معرفة ما مدى اعتبار هذا القانون هو الحل   لتصرف وقت موته"، لهذا يتوجبا
 لتنازع القوانين في موضوع الوصية.

ما يلاحظ أن  هناك حالات تستدعي تدخل قوانين أخرى لحكم بعض المسائل المتعلقة 
الوصية من التصرفات  ل، قانون القاضي...إلخ، واعتباربالوصية مثل قانون موقع الما

نسية القانونية التي تسري عليها أحكام خاصة بطبيعتها يستدعي ضرورة إبعاد قانون ج
الموصي وقت الوفاة وفتح المجال لقانون جنسيته وقت الإيصاء وقانون محل تحرير 

 الوصية. 

ة إشكالات من بينها أن يقع  هذه الدراسةمن  يلاحظما  طبيقه تأن  هذا القانون يثير عد 
 عتبارا مخالفا للنظام العام والآداب العامة وذلك في حالة مساسه بمبادئ دولة القاضي، على 

من  تمدةنها مسمنع المساس بها لكو م المسائل التي ي  المسائل المتعلقة بالوصية هي من أه   أن  
ت على:"لا يجوز تطب 24/1وهذا تطبيقا لنص المادة  الشريعة الإسلامية يق ق.م.ج التي نص 

 امة فيأو الآداب الع ا كان مخالفا للنظام العامالقانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذ
 ."الجزائر

منح الاختصاص لقانون جنسية الموصي نتيجة غش هذا الأخير على قاعدة كما قد ي  
كما أن   سناد لمنع تطبيق القانون المختص،الإسناد الخاصة بالوصية بتغيير ضابط الإ

م القاضي عند تطبيقه لقانون جنسية الموصي الأجنبي ستعترض طريقه صعوبة إعماله والقيا
 بإثباته وتحديد وتفسير ما جاء به من أحكام.

ب الأنس ستخلص أن  قانون جنسية الموصي ليس دائما الحل  وبناءًا على ما تم  ذكره ي
سهل في كل  مرة بالنتائج المرجوة لييأتي  لالحل تنازع القوانين في موضوع الوصية، فهو 

ا كم الوصية والوصول إلى الحل المناسبعلى القاضي الأخذ بالقانون الواجب التطبيق على 
 أننا توصلنا إلى استنباط العديد من النتائج أهمها:
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ذات  حفاظ المشرع الجزائري على وحدة القانون الساري على النزاعات المتعلقة بالوصية
تي أخضعتها لقانون جنسية الموصي لق.م.ج ا 16المادة  من خلالي وذلك العنصر الأجنب

 لقانون بالوصية في اعدم معالجة المشرع الجزائري لكافة الإشكالات المتعلقة  كما توصلنا إلى
ى أد   ري بقانون جنسية الموصي بشكل عامأخذ المشرع الجزائإضافة إلى أن  الدولي الخاص، 

قانون جنسية هذا القانون فيما يتعلق بالوصية، زيادة إلى كون  إلى عدم ضبط حدود
 ذا الأخير في تطبيقه على وصيته. ه هو القانون الذي يرغبليس دائما الموصي 

لى توصلنا إ وبعد محاولة إلمامنا بكل جوانب الموضوع ، كل  ما تقدم دراستهمن خلال 
الأخذ بالقانون الوطني للقاضي  من الاقتراحات والتي يمكن تلخيصها في وجوب مجموعة 

لامية ومنع المساس في الوصية المشتملة على عنصر أجنبي لارتباطها بالشريعة الإس
يطة عند إعمال الدفع بالنظام العام أن يتوخى الحالقاضي  على ينبغيكما بالنظام العام، 

 محافظة على حقوق الأجنبي المسلم.لوالحذر من أجل ا
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 .317-307ص -، ص2014أفريل  24و 23، بجاية، يومي الرحمان ميرة

حول ضابط الإسناد في الأحوال  الاختلاف، "إشكالية موري سفيان  -ه
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 خامسا: النصوص القانونية

 الاتفاقيات الدولية:  -1

، المتعلقة بتنازع القوانين في مادة 1961أكتوبر  5المنعقدة في  إتفاقية لاهاي -أ
 أشكال الأحكام الإيصائية.

 النصوص  التشريعية:  -2
الحالة قانون ، المتضمن 1970فيفري سنة  19مؤرخ في  20-70الأمر رقم   -أ

، معدل ومتمم 1970فيفري سنة  27صادر في  21المدنية، ج ر عدد 
 49، ج ر عدد 2014أوت سنة  09مؤرخ في  08-14بالقانون رقم 

 .2014أوت سنة  20صادر في 
، المتضمن قانون 1970ديسمبر سنة  15مؤرخ في  86-70الأمر  -ب

، معدل ومتمم 1970ديسمبر سنة  18صادر في  15الجنسية، ج ر عدد 
صادر   43، ج ر عدد 2005فيفري سنة  27مؤرخ في  01-05بالأمر 

 .2005جوان  22في 

، المتضمن القانون 1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في  58-75الأمر  -ج
، معدل ومتمم بالأمر 1975سبتمبر  30صادر في  78المدني، ج ر عدد 

ماي  13صادر في  31، ج ر عدد 2007ماي سنة  13مؤرخ في  07-05
 .2007سنة 

، المتضمن إعداد مسح 1975نوفمبر سنة  12مؤرخ في  74-75الأمر رقم  -د
 .1975صادر سنة  92الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، ج ر عدد 

، المتضمن قانون 1984جوان سنة  9مؤرخ في  11-84قانون رقم  -ه
، معدل ومتمم بالأمر 1984جويلية سنة  12صادر في  24الأسرة، ج ر عدد 
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فيفري  27صادر في  15، ج ر عدد 2005فيفري سنة  27مؤرخ في  05-02
 .2005سنة 

، المتضمن التوجيه 1990نوفمبر سنة  18مؤرخ في  25-90قانون رقم  -و
 . 1990صادر سنة  49العقاري، ج ر عدد 
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 لخص:الم

من حيث  قانونيةالشكالات الإ موضوع تنازع القوانين في مادة الوصية العديد منيثير 
وعليه  بيجنأعند ارتباطها بعنصر  ا يؤدي إلى تزاحم عدمة قوانين لحكمها، مم شكلها أو موضوعها

بها والتي  حكم بشأنها إلام بالعودة إلى قواعد الإسناد الخاصة إصدارفلا يمكن  حولهاإذا ثار نزاع 
على أساس وجود اختلاف بين الدول  يهتدي بها القاضي للوصول إلى القانون الواجب التطبيق

 16وفقا لما تقرره المادة  ، وما أخذ به المشرع الجزائري هو معيار الجنسيةفي تحديد ضابط الإسناد
نسية، ونصم ، كما حاول إعطاء الحلول للصعوبات التي تحول دون تطبيق قانون الجتقنين مدني

على استبعاد الأخذ بالقانون الأجنبي المخالف للنظام العام، أو منح له الاختصاص نتيجة تحايل 
  من الموصي. 

 

 

 

Résumé 

 

Un "testament" est un document écrit par lequel une personne dispose 

de la manière dont ses biens seront distribués après son décès, ce 

dernier et considérer l’un des sujets les plus compliqués en matière de 

conflits de lois, a cet égard des déférentes législations on soumit le 

testament à la compétence de la loi de nationalité de la personne décédée 

sur la même position le législateur algérien a bien déterminé sa position 

dans l’article 16 du Code civil, prenant en compte l’application de la loi 

étrangère si elle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou 

bien suite à une fraude a la loi algérienne. 


